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 شكر و عرفان
 بعد حمد الله تعالى وشكره
 أتوجه بجزيل الشكر في المقام الأول إلى:

خلني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأد..."
 من سورة النمل(. 19'' )الآية برحمتك في عبادك الصالحين...

 ... متنانالايسعنيإلاأنأقفوقفةشكرو و 
 ..... لرسلالفكروالعلموالمعرفة،قمةالبذلوالعطاء

 ... حتراملإوحصدوامنيالتقديروالوفاءوا...  منغرسوافيحبالعلموالإطلاع
 . ةأساتذتيالكرامالذينلميبخلوابتقديممالديهممنعلموخب 

كما أتقدم بخالصي شكري وتقديري وعظيم عرفاني وامتناني إلى: الأستاذ المشرف لقبوله الإشراف على 
 هذه المذكرة ، و على ما قدمه لي من توجيه رشيد و رأي سديد و نصح مفيد .
 كما أتقدم بخالص الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقراءة هذه المذكرة، دمتم جميعا في خدمة
 العلم، وأن ينفع بكم الله البحث العلمي.

 
 وما توفيقي إلا بالله                           

 لخضر سعيداني
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 إهداء
 

  :أُهدي ثمرة جهدي إلى
  من قال في حقهما عز

'' والدي العزيزين اللذين انتظرا لحظة نجاحي ''وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراوجلّ :
 يفي لهما، حفظهما الله ومنحهما الصحة والعافية.وتشر 
 .إخوتي وأخواتي 
  زوجتي وولدي

 أحمدومحمد .
  كل من علمني حرفا من

 معلمين وأساتذة في كل مراحل التعليم .
  كل الأهل والأصدقاء

 والزملاء .
  كل من مد لي يد

 المساعدة ولو بكلمة طيبة.
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 فترة السابقة للاستقلال، بأن مؤسسة البلدية لم تستعمل إلا كأداة لخدمة الإدارة فقط ،تتميز ال
ولا سيما في المناطق الجنوبية و بقصد تلبية مصالح الأقلية الأوربية،ونتيجة لمغادرة الاستعمار للبلاد في 

ه المؤسساتبدون وماترتب عنه من خروج موظفي البلدية و إطاراتها الأجانب، و تركهم لهذ 1962سنة 
مسيرين، جعل البلديات في حالة فراغ خطير، مما حتم القائمين على شؤون البلاد البدء في عملية 

 ،التوظيف و الذي كان سريعا و عشوائيا ، لسد هذه الثغرات لكن دون نتيجة
انعدام  ثةفي حالة جمود وو بلدية المور  1535وأمام تظافر أزمتي العنصرين البشري و التنظيمي ،أصبحت 

شبه تام  ، و للحد من هذه الأزمة المؤسساتية أو على الأقل التقليص منها ،تم إعادة النظر في التقسيم 
الذي كان يهدف إلى تجميع  28/10/1963المؤرخ في   421ـــ  63الإقليمي للبلاد بموجب الأمر 

تكفل بالأعباء و الاحتياجات المتراكمة، الوسائل البشرية و المادية و المالية لتكون البلدية أكثر فعالية في ال
نتيجة لحرب التحرير الوطني ، و ذلك لضمان تسيير المجموعات المحلية بتوفير الحد الأدنى من الخدمات ، 
و نتيجة للإفراط في عملية التوظيف العشوائي من طرف السلطات العامة و لسوء استعمال الأموال 

يرا، حيث تمخض عنها تناقض كبير بين الإيرادات و النفقات  العامة ،عرفت مالية البلديات عجزا خط
وتزايدت البلديات، خاصة المساعدات الممنوحة للمواطنين الذين تضرروا كثيرا بسبب حرب التحرير 

و الذي استمر حتى بعدما عرف  1962الوطني  و نتيجة الصراع على السلطة ابتداء من صائفة 
من الأسباب القوية التي أخرت عملية الإصلاحات المؤسساتية  كان  1965جوان  19بالتصحيح الثوري

 ،التي كان يتحتم القيام بها لتحقيق الانسجام والانطلاق في عملية التنمية الشاملة
وأمام هذه المعطيات بدأ التفكير بصورة جدية و ملحة في إصلاح البلديات وعملت السلطات العامة 

وروث بالتعليمات و القرارات للحد من التناقض الذي كان موجودًا آنذاك على تطعيم النظام القانوني الم
على مستوى النصوص القانونية الموروثة و التي تنسجم مع النظام الليبالي، في حينأن التوجهات للدولة 
الجزائرية آنذاك كان باتجاه النظام الاشتراكي ،حيث استمر هذا التـَنَاقُض إلى غاية إقرار قانون جديدو 

 المتضمن قانون البلدية 01/1967/ 18المؤرخ في 24ـــ  67ي توج بصدور الأمر رقم الذ
و مع بدء مرحلة الإصلاح و التنظيم الشامل في ظل التقلبات و التناقضات، كانالاهتمام منصبا على 
 مؤسسة البلدية لجعلها حلقة اتصال بين القاعدة و القمة و سطرت لها مهام عديدة ،رغم أنها لم تدعم

المهام ، مماجعلها عرضة للانتقادات من طرف المواطنين و حتى منالمسؤولين  بهذهبالوسائل المالية للقيام 
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على المستوىالمركزي، رغم علمهم المسبق بأن مؤسسة البلدية تعاني من نقائص عديدة و في جميع الحالات 
ا بهو النصوص القانونية التي تعمل منها التأطير الكفؤ، نقص الموارد المالية تناقض بين الخطابالرسمي 

البلدية ، وإن وجدت هذه الأخيرة فلاتجد طريقًا للتطبيق من الناحية العملية لوجود الرقابة المسبقة و 
الصريحة و هنا برزدور رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره مسؤولا عن مرفق هام هو محور التحولات 

لى مستوى القاعدة، و يعتب هو واجهة لهذه المؤسسة ، فكل السياسية لماله من انعكاسات و آثار ع
تقصير في عمل إدارة البلدية ينسب إليه بدون النظر للظروف التي أحاطت بعمله، وعليه فإن هذا 
 البحث لا يهدف إلى جرد كل صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي و ذلك راجع لعدة أسباب منها

: 
مرسوم ، قرار وزاري مشترك، منشور ،   400علقة بالبلدية: أكثر من تضخم النصوص القانونية المت-

 ...تعليمة ، قرار ،
 . نقص البيانات و الإحصاءات و التي ترجع إمكانية الحصول عليها إلى السلطةالتقديرية للإدارة -

نتقادات إنما وقع الاختيار على موضوع البحث لعدة أسباب،منها ما هو متعلق بواقع الإدارةالعامةو الا
الموجهة لها ، خاصة لمسؤولي البلديات إلى جانب الكشف عنالظروف التي يعملون فيها و الوسائل 
الموضوعة تحت تصرفهم، و إبراز المحيط الذي يعمل فيه هؤلاء المسؤولين، وذلك محاولة لإبراز و بموضوعية 

و لقد تم الاعتماد على منهج تحليل  المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي بإيجابياته و سلبياته
 .النصوص القانونية إلى جانب دعمه بمنهج الجدل و الاستنتاج

يناميكية د وعليه فإن القصد من هذا البحث، إبراز المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي في بعث
هة ، و من جهة أخرى إدارة البلدية، في ظل النصوص القانونية التي رسمت لهذه المؤسسة  هذا من ج

باعتباره مسؤولا عن مرفق هو محور الصراعات، و من يسيطر عليه يكسب زمام المبادرة على جميع 
  . المستويات، سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية، ثقافية

هي الجماعة القاعدية و مكان مشاركةالمواطنين في تسيير  -وفقا لما جاء في الدستور -لما كانت البلدية
من خلال مجلس بلدي ينتخب محليا  يعرف بالنظام الإداري اللامركزي العمومية في إطار ماالشؤون 

سه رئيس يختار من بين أعضائه قد ألغرض إحداث التنمية المحلية الشاملة في شتى المجالات. يأتي على ر 
ة بماخولمن مهام بوأه القانون مكانة خاصة بصفته قائد القاطرة التنفيذية التي تتولى هذه المهمة العسير 

وصلاحيات تعكس مركزه القانوني المحدد في القوانين والتشريعات المنظمة وتحددمسؤوليته القانونية كممثل 



8 
 

للدولة في إطار نظام رئاسي إداري من جهة، وممثل للبلدية في ظل نظام الوصاية الإدارية من جهة 
 .أخرى

كل يرتبط أساسا وبدرجة كبيرة بواقع التنمية المحلية على واذا كان الواقع اليومي للمواطن بما يعانيه من مشا 
مستوى بلديته التي يقطن بها كمرفق عام، يعقد آماله على ما ينتظره منه من تحسين في نمط حياته 

 .وأساليب عيشه وكفاية في درجات ارتفاقه كما هو الحال في الدول المتقدمة 
بأداء مهامه وتنفيذ  المجلس الشعبي البلدي زالقانوني لرئيسهل يسمح المرك: وبالتالي يطرح الاشكال التالي

صلاحياته على أكمل وجه، وهل يعكس قدرته على تجسيد برامجه الموعودة في ظل التزاماته القانونية إزاء 
 .تطلعاتالجمهوروآمالهلتحقيق تنفيذ سياسة الدولة والقيود المفروضة عليه في ذلك

 لتطرقإلىالمركزالقانونيلرئيسالمجلسالشعبيالبلديفيتسييرالشؤونالعموميةانطلاقاسوفيتماللإجابة عن هذه الأسئلة 
 :الخطةالآتيةمن 

 التساؤلات الفرعية:
 مامدى تأثير الاصلاحات المتتالية للبلدية علىدور رئيس المجلس الشعبي البلدي ؟ -

صلاحيات المخولة   ماهي المسؤولية القانونية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في اطار المهام وال -
 ؟له قانونا

 
 أهداف الدراسة:

 تتمحور الاهداف الرئيسية لدراسة موضوع رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يلي:
لخدمة  ةالتعريف بالدور الذي يلعبه رئيس المجلس الشعبي البلدي في بعث ديناميكية ادارة البلدي -

 الساكن المحلي .
لمجلس الشعبي البلدي وتوضيح مكانته الخاصة بصفته قائد القاطرة التنفيذية ابراز المركز القانوني لرئيس ا -

 في البلدية.
 :أسباب اختيار الدراسة

  :تكمنالغايةفيدراسةموضوعالمركزالقانونيلرئيسالمجلسالشعبيالبلديمن
 .الاحاطةبالدورالذييلعبهرئيسالمجلسالشعبيالبلديفيمختلفمجالاتحياةالمواطنيين -

 . تشريعيةالخاصةالمنظمةللحالاتالاستثنائيةلدوروعملرئيسالمجلسالشعبيالبلدينقصالنصوصال -
 . هيمنةالسلطةالوصيةوتأثيرهاعلىالمركزالقانونيلرئيسالمجلسالشعبيالبلدي -
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 أهمية الدراسة:
ان المشاركة في الحياة السياسية تنمي في المواطن احساسه بذاته وثقل وزنه السياسي ،وتنمي فيه روح 

ماء الى وطنه والاحساس بمشاكله ، اذ ان الحياة الديمقراطية تركز على اشتراك الأفراد تحمل الانت
مسؤوليات وطنهم والسعي الدؤوب لتحقيق مصالحه ، ويعد المجلس الشعبي البلدي بقيادة رئيسه الاطار 

 الامثل لها.
عبية البلدية من خلال وتظهر الاهمية العلمية للموضوع محل الدراسة في ابراز واقع المجالس الش

الصلاحيات الممنوحة لرؤسائها وفقا للنصوص القانونية السارية ، وهذا في ظل التعديلات التي فرضها 
 الاصلاح الاداري للدولة من اجل مواكبة التطورات التي تشهدها معظم الدول.

دي لشؤون البلدية من أما من الناحية العملية فتتمثل في مدى تسيير وادارة رئيس المجلس الشعبي البل
خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة له بما يتماشى وطموحات وتطلعات المواطنيين من خلال حل 

 مشاكلهم المحلية وايجاد الحلول المناسبة والمستعجلة لها.
 :الدراساتالسابقة

لبلدي في ظل من خلال عملية البحث لم نجد دراسات تحدثت عن المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي ا
الاحادية ، وفي ظل التعددية هناك بعض الدراسات التي تطرقت الى الحديث عن المجالس الشعبية البلدية 

 بصفة عامة وأهمها:
لصاحبته  ريـــــــالمجالسالشعبيةالمحليةفيظلنظامالتعدديةالسياسيةفيالتشريعالجزائاطروحة دكتوراة تحت عنوان 

 مزياني فريدة.
أداة للديمقراطية ،المبدأ  08-90ت عنوان المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلديةاطروحة ماجستر تح

 والتطبيق لصاحبته بوشامي نجلاء،عالجت من خلاله المجلس في ظل القانون السابق.
بالإضافة الى العديد من المساهمات منها كتب الادارة المحلية للمؤلف محمد الصغير بعلي كالوجيز       
 انون الاداري ، وكتاب قانون الادارة المحلية للدكتور عمار بوضياف.في الق

 :منهج الدراسة
تقوم هذه الدراسةعلى المنهج الوصفي التحليلي كأساس لها ،وهذا بالاعتماد على جمع معلومات عن 

 الموضوع والمتمثل في المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي .
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 : صعوبات الدراسة
ن ان الموضوع يتناول جزئية من البلدية والمتمثلة في رئيسها ،الا انه لم يخلو من صعوبات تمثلت بالرغم م

 في :
 نقص الدراسات الخاصة بشرح المادة القانونية في اطار القانون الجديد للادارة المحلية بالجزائر. -
 عدم القدرة في التحصل على وثائق ادارية تساعد تعميق الدراسة. -

 دراسة:النطاق 
نتناول في هذه الدراسة موضوع المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي ،حيث قسمت الدراسة الى 

 تطورنظامالبلديةوتأثيرهعلىالمركزالقانونيلرئيسالمجلسالشعبيالبلدي،، فصلين
(  الفصلالأول) 1990 ــــ 1962 الفترة

 1967 حالبلديلسنةبمافيذلكدوروصلاحياترئيسالمجلسالشعبيالبلديقبلالإصلا
 ، 1967والاتجاهنحوإصلاحالبلديةابتداءمنسنة

 الفصلالثاني) لتعدديةثمدراسةالمركزالقانونيلرئيسالمجلسالشعبيالبلديفيظلا
،بمافيذلكالمركزالقانونيلرئيسالمجلسالشعبيالبلديوسلطاترئيسالمجلسالشعبيالبلديباعتبارهممثلاللدولةوالبلدية،والرقا(

 .عبيالبلديبةعلىرئيسالمجلسالش
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:مركز لالفصل الأو 
رئيس المجلس الشعبي 

 -1962البلدي الفترة )
1990) 
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 ( 1990 -1962مركز رئيس المجلس الشعبي البلدي الفترة ):لالفصل الأو 

 
فيتسيعرفتالجزائرعدةدساتيرتطرقتإلىالبلديةكهيئةإقليميةمحليةتجسدأسلوبالتنظيماللامركزيالإداري،وتشركالمواطنين

 .يرشؤونهمالمحلية
كماسنالمشرعالجزائريعدةنصوصقانونيةمتعلقةبالبلدية،حسبالظروفالسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسائدةفي

 .كلفترة
بعدخروجالاستعمارمنالبلادعرفتمؤسسةالبلديةأزمةشديدةكغيرهامنالمؤسساتالأخرى،نتيجةلعدةعوامل،وقدمر 

)  1967 لديلسنةتالبلديةبفترةانتقاليةإلىغايةالإصلاحالب
لسالشعبلمجوصلاحياترئيسامركز ،ويتمالتطرقإلىعمليةالإصلاحفيحدذاتهاومدىانعكاسهاوتأثيرهاعلى(المبحثالأول

 .( المبحثالثاني) (1990-1967الفترة ) يالبلدي
 

 (1967-1962المبحث الأول: دور رئيس البلدية في المرحلة الانتقالية)
، ا سنتناوله في المطالب الآتيةا مذتمروضعية البلدية بعدة مراحل وه

 (.المطلبالثاني)(1967-1963) وضعيةالبلديةالفترة(المطلبالأول)وضعيةالبلديةغداةخروجالاستعمار
 

 المطلب الأول :وضعية البلدية غداة خروج الاستعمار
رية القادرة لقد عانت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة من حالة الفراغ الاداري نتيجة لانعدامالإطارات الجزائ

على تسيير الشؤون الادارية،اضافة الى العجز المالي،الشيئ الذي أدى الى الاسراع في وضع حلول عاجلة 
للإصلاح الاداري الشامل،حيث حول مجلس الثورة اعطاء قيمة حقيقية للبلدية كمؤسسةوتحديد مبادئها 

ا لتسهيل عملية ادارتها الأساسية وذلك من خلال تقليص عدد البلديات واعادة تنظيم أجهزته
 ،1وتسييرها

                                                 
 ( محيو أحمد ، محاضرات في المؤسسات الادارية، ترجمة محمد عرب صابيلا، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر.1
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والبلدية باعتبارها مرفق عام يتأثر دائمابالأيديولوجية السائدة في فترة ما وفي بلد ما،فهو يتغير بتغير المكان 
نعرج ولو بإيجاز على  1967-1962والزمان، وقبل التطرق الى وضعية البلدية في المرحلةالانتقالية من

 .1967تمكن من الوقوف على أوضاعها قبل حتىن 1962وضعيتها في سنة 
 

 1962الفرع الاول:وضعية البلدية سنة
، متأزمة جدا مثلها مثل جميع المؤسسات الأخرى ،وتجلت مظاهر 1962كانت وضعية البلدية في سنة 

هذه الأزمة من خلال الواقع المعاش للمواطنين والذي تتكفل به أساسا البلدية ، وبالتالي كان حوالي 
 ،قرية مهدمة ابان الحرب التحريرية  8000نحو  ،قراهم وضعية ة ملايين فلاح دون مأوى نتيجة ثلاث

 ،2ملايينمحتاج 4ألف مسجون ومعتقل ،أراضي محروقة ومليوني بطال وتقريبا  700و
بلدية في حالة جمود نتيجة للأزمة الشاملة والتي تعدت الجانب  1535حيث خلف الاستعمار وراءه 

تنظيمي ، كماجاء سابقا ووصلت الى حد العجز المالي نتيجة للإفراط في عملية التوظيف ، البشري وال
وذلك لسد المناصب الشاغرة التي نتجت عن الهجرة الجماعية للإطارات من المسيرين والتقنيين ـــ حوالي 

 ،3ألف اطار غادروا مناصبهم ـــ في تلك الفترة 100
ومن بينها البلدية،  حيث أدى  أنداكاعلى تعقيدأزمة المؤسسات أثرا كبير  1962ولقد كان لأزمة صيف 

 غاية ك امتد الحكم المؤقت الىالتنافس الشديد على السلطة خلالها الى أزمة الشرعية ونتيجة لذل
ومن اجل انعاش الادارة المحلية القاعدية والحد من أثار الأزمة الشاملة بادرت رئاسة ، 25/09/1962

(، حيث les préfetية اعادة التنظيم الاقليمي عن طريق سلطات عدم التركيز )الجمهورية في عمل
( بتحضير اقتراحات فيما يخص souspréfetكلف نواب العاملين )  21/12/1962بموجب المشور 

 .4اعادة النظر في التنظيم الاقليمي للبلديات
 

 لبلديةعلى دور رئيس ا 1962الفرع الثاني : مدى تأثير وضعية البلدية سنة 
 هاــــــــــلقد ادى التنافس الشديد على الحكم الى تداخل الاختصاصات وفي بعض الأحيان الى انعدام

                                                 
 .1967،سنة1(مجلة الجماعات المحلية، الصادرة عن وزارة الداخلية، العدد 2
 1970سنة،15و14( مجلة الجماعات المحلية، الصادرة عن وزارة الداخلية، العدد 3

 (الجريدة الرسمية لسنة1963، العدد35 في 1963/05/31،ص4.449
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نتيجة للأثار المباشرة للأزمة الشاملة وما صاحبها من أعمال تخريبية ادت الى عرقلة فعلية ومعتبة لتنظيم  
ب المؤسسات الادارية والسياسية تسير من وسير المرافق العامة للدولة الجديدة ، وبالتالي أصبحت أغل

 ،طرف الموظفين الفعليين حسب المفهوم التقليدي للقانون الاداري
ةإبتداءا ــــــــــــــــــات المركزيــــــــولإضفاء الطابع الشرعي على اعمال وتصرفات هؤلاء الموظفين أصدرت السلط

( les préfet)ثررجعي،خاصة وأنالعاملينمجموعة قرارات ومراسيم وتم تطبيقها بأ21/06/1962من
لدية وتأسيس تفويضات خاصة لأنه فيما بين بسبق لهم ان قاموا بحل مجالس 

مجلس  128مجموعة قرارات عمالية تم بموجبها حل  29صدرت  1963أفريل19و1962جويلية23
هم رئيسا عضوا أحد 22ثلاثة أعضاء و 55بلدي، وكانت تشكيلة التفويضات الخاصة تتراوحمابين 

 13والباقي أعضاء مساعدون أو نواب رؤساء ،حيث نجد أن البلديات التي تقل تشكيلتها عن 
 نواب. 3عضوايعين الرئيس والباقي أعضاء وكلما تعدت التشكيلة هذا العدد يعين بينهم رئيسا و

 
 ((1967-1963المطلب الثاني :وضعية البلدية الفترة ))

ل في الاصلاح الاقليمي للبلديات، حيث تم دمج البلديات بعد أن كان عرفت هذه المرحلةأهم اجراء تمث
وعرفت هذه  ،19635ماي  16بلدية فقط في  676الى  1962بلدية في سنة  1500عددها 

 ،المرحلة بمرحلة التجميع
كما تم انشاء لجان أخرى لتدعيم البلديات في المجال الاقتصادي والاجتماعي،وتمثلت في لجنة التدخل 

وتضم اللجنة  c.c.a.s.sلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي ،والمجc.i.e.sقتصادي والاجتماعيالا
وعلى العموم تقوم بكل  الميزانية،الاولى ممثلين عن السكان وتقنيون يتمثل دورها في تقديم أراء حولمشروع 

لم يتم تنصيبها في كثير من عمل من شأنه بعث التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة ،غير أن اللجان 
 ،6المناطق

أما المجلس الثاني فقد كان يضم ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثل عن جيش التحرير الشعبي 
والسلطات الادارية في البلدية أي رئيس البعثة الحاصة ،وقد عكس المجلس بطريقة تألفية الاهتمام بتحقيق 

لا أنلمحاولات إتي لأن رؤساء لجان التسيير سيطروا عليه بشكل واسع ، تمثيل شرعي للتسيير الذا
 المختلفة لإصلاح المؤسسة البلدية يفسر بعاملين:

                                                 
 ( محيوأحمد ، نفس المرجع1996،ص5.163

 .136صالوجيز في القانون الاداري ،دار ريحانة، الجزائر،   ( بوضياف عمار ،6
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 هو زرع أجهزة وصلاحيات جديدة في بنية بلدية تعيش فترة أزمة عارمة وفوضى. :الأول
ميقة لبعض الظروف قادرة على يتمثل في أن الأجهزة المزروعة بحد ذاتها ليست ولأسباب مختلفة ع :الثاني

 .7هذا نستخلص أنه يجب اعادة التفكير في التنظيم البلدي نالقيام بها وم
 
 
 

 على مركز رئيس البلدية 1963الفرع الأول: انعكاسات وتأثير دستور
رسميا وعلنيا المكان الهام للبلدية وشكل المرجعية الأساسية في اصدار  1963سبتمب  10كرس دستور 

بلدي جديد يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفتها الجزائر خلال قانون 
 ،8لادــــــــــــــتلك الفترة ، حيث أعتب البلدية قاعدة التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الب

الة الاستثناء عن ح 30/10/1963حتى أعلن في  1963ولم يكد يمر شهر واحد على العمل بدستور 
من قبل رئيس الجمهورية وتجلت في رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس الوطني المؤرخةفي 

 ع ــــالمشار اليه سابقا ، منح العامل أوس 1963من دستور  59وبناءا على المادة ، 03/10/1963
استحوذ رئيس السلطات وجعله ينفردبالسلطة على المستوى المحلي بل تم تكريس هذه السلطات حيث 

،وعليه نستطيع أن نستخلص أنه لم يكن لرئيس  9على وزارة الداخلية 1964جويلية  02الجمهورية في 
البلدية )التفويضية( أي دور يذكر في تسيير البلدية وأصبحت السلطة المطلقة والحقيقية في تصريف شؤون 

يات كانت في وضع شاذ نتيجة ( وبالتالي فالبلدles préfetالبلدية موضوعة تحت وصاية العامل )
، ثم بدأتعملية التفكير في وضع نصوص قانونية  1965منتصف  لىلعدم حسم الصراع على السلطة ا

 ،تنسجم مع الاتجاه الاشتراكي الذي سلكته الدولة آنذاك
، وذلك من خلال  1963ستمب10وظهر الاهتمام التشريعي بالبلدية في هاته الفترة من خلال دستور 

ادة والتي تضمنت الاشارة الى البلدية باعتبارها قاعدة اللامركزية ، والبنية الأساسية للنظام نص الم
السياسي ، وهذا كان يفهم منه توجها لإعطاء صلاحيات كبيرة ومكانة متميزة لها، الا ان الصراعات 

خوله حيز التنفيذ التي ظهرت في تلك الفترة والمرتبطة بتجميد العمل بالدستور بعد أيام معدودة من د
                                                 

 .180( محيو أحمد ، محاضرات في المؤسسات الادارية ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،ص7
 .136( بوضياف أحمد ، الهيئات الاستشارية في الادارة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر، دون سنة،ص8
يكلف بموجبه رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بوزارة الداخلية مكان الوزير المستقيل،)  15/07/1964المؤرخ في  206( مرسوم رقم 9

 (.21/07/1964ؤرخة في الم 16الجريدة الرسمية العدد 
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منه التي تنص على امكانية اعلان رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية في حالة  59استنادا الى المادة 
الخطر...الذي قدره الرئيس الأسبق احمد بن بلة في ظل هذه الظروف ، وكان التركيز منصبا على المسائل 

 .ثر في يد رئيس الجمهوريةالأكثر أهمية والمرتبطة بتوازنات السلطة وتركيزها أك
 الفرع الثاني :مرحلة التفكير في انشاء قانون بلدي

المأخوذة  9ينظر للبلدية بأنها المجموعة الترابية والادارية والاقتصادية والاجتماعية كما هو وارد في المادة  
مية والادارية من الدستور اليوغسلافي التي تنص :" ان المجموعة الاقلي 1ف//96حرفيا من نص المادة 

وهو التوجه نفسه الذي اكده طرابلس وميثاق   10والاقتصادية والاجتماعية القاعدية هي البلدية"
 ،1964سنة  11الجزائر

 التي دفعت السلطة انذاك الى ضرورة الاسراع في التفكير واصدار قانون البلدية هي:ب ولعل من الاسبا
ة للنظام القانوني الفرنسي مما أجب السلطة الى ضرورة ـــ خضوع البلديات اثناء الفترة الاستعماري 1

 التعجيل باصلاح المؤسسات الموروثة ومنها البلدية .
ـــرغبة السلطة في عدم اطالة الفترة الانتقالية خاصة وقدنجم عنها تباين محسوس على المستوى التطبيقي  2

 او العملي .
تقلة والتي تبعت الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص ـــعدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المس 3

 الرسمية.
ـــ ان دور البلدية أعظم من دور الولاية لا شك بحكم اقترابها اكثر من الجمهور وبحكم مهامها المتنوعة  4

 .12أولا الذا وجب أن يبدأ الاصلاح منه
لمتمثل في المكتب السياسي لجبهة وانطلاقا من هذه الاسس ومن الفترة الانتقالية ،تحرك الهيكل السياسي ا

وقد فتح هذا النص تنظيما جديدا  1965التحرير الوطني الذي اعد مسودة مشروع لقانون البلدية سنة
عام البلدية وقد تميز  1966وطرح موضوع الاصلاح ضمن اطار السياسة العامة لبناء الدولة ،وكان عام 

ع على المستوى الشعبي ورافق ذلكحملة شرح بنشاط مكثف في هذا المجال فنشرت مسودات المشرو 
تبنى مجلس الثورة  1966وطنية نظمها الحزب ونشر كتاب بعنوان " التنظيم البلدي الجديد" وفي اكتوبر 

عدم وهذال قرار حول الاصلاح "وميثاق بلدي" استخدم كمخطط لواضعي النص ويعتب هذا الميثاق هاما
                                                 

 .40،ص  2004:الجزائر  التوزيعدار العلوم للنشر و  ،قانون الإدارة المحلية ،الصغير( بعلي محمد 10
وجاء فيه:" ان الخيار الاشتراكي والسير المنسجم للتسيير الذاتي وضرورة اعطاء الجماعات المحلية سلطات تتطلب مراجعة 1964( ميثاق لجزائر 11

 .118ـــــ117والاقتصادي ..." المطبعة الوطنية الجزائرية ،ص السياسيقاعدة التنظيم  على  هدفها ان تجعل من المجلس الحوزادارية جذرية 
 .137دون سنة،ص ،دار ريحانة: الجزائر ،في القانون الإداري الوجيز،عمار  بوضياف( 12



17 
 

عمال التحضيرية ، وقد اقرت الحكومة القانون البلدي في وجود مناقشات برلمانية يقوم مقام الأ
جانفي  18ونشر بالأمر المؤرخ في  04/01/1967كما اقره مجلس الثورة في   20/12/1966

196713 . 
 

 (1990ــــ1967المبحث الثاني :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي)
 1967 لسنة البلدي حالشعبيالبلدي،منذالإصلا لسلمجا رئيس وصلاحيات دراسةدور إن

 .مرتبطأساسابالأسسوالمبادئالتياعتنقتهاالإدارةالعامةالجزائريةفيتنظيمهاوتسييرها
 

وتأثيره على دور رئيس المجلسالشعبي  1967المطلب الأول :الاتجاه نحو الاصلاح ابتداءا من
 البلدي

سلطةفيهاخاصةبعدالتغييرالسياسيايعتبالإصلاحالبلديهوالحلقةالأولىضمنمرحلةالإصلاحاتالمؤسساتيةالتيبدأتال
 1965جوان 19 لذيحصلفي

وكانالاتجاهآنذاكهوأنيحدثالتغييرمنالأسفلإلىالأعلىأيينبغيالبدءببناءالمؤسساتالبلديةثمالمؤسساتعلىمستوىالولاية،
 . وأخيراعلىمستوىالدولة

 1967 وانطلقتفعلاعمليةوضعالمؤسساتمنالقاعدةبوضعالإطارالقانونيللبلدياتفيسنة
اجراءالانتخاباتالأولىفينفسالسنة،فكانتبدايةللاستقراروانتهاءالفترةالانتقاليةالأولىعلىمستوىالقاعدة،حيثبدأتمر ثمإ

 ،والقانونالبلدي(  الفرعالأول)  حلإعدادقانونالبلدية
 ( الفرعالثاني)  لسالشعبيالبلديلمجكانلهتأثيركبيرعلىدوررئيسا1967لسنة

 
 1967لسنة  الفرع الأول :مراحل قانون البلدية

إن التركيب العام للبلدية كما يبدو من هذا القانون يستمد سماته من النموذجين اليوغسلافي والفرنسي 
 ،14لكن هذا لا ينقص من كونه يكتسي طابعا خاصا يجعل من البلدية الجزائرية مؤسسة مختلفة

                                                 
 .183( محيوأحمد ، المرجع السابق ، ص13
 .38المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،ص( شيهوب مسعود ،اسس الادارة 14
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جانفي 18من الأمر  1ة إن التأثير بالنموذج اليوغسلافي يبدو بشكل رئيسي في مجال المبادئ فالماد
تنص على " أن البلدية هي المجموعة الإقليمية السياسية و الإدارية و الاقتصادية والاجتماعية  1967
 ، "القاعدية

و يبدو التأثير بالنموذج الفرنسي خاصة لإطلاق الاختصاص للبلديات و كذا في بعضالمسائل التنظيمية 
تأثير بالنموذج اليوغسلافي فيعود مرة إلى وحدة المصدر الأخرى بحكم العامل الاستعماري ، أما ال

الإيديولوجي ) النظام الإشتراكي و يقوم الحزب الواحد و إعطاء الأولويةفي مجال التسيير للعمال و 
 ،15الفلاحين(

و لقد لعب الحزب ) جبهة التحرير الوطني(في ظل نظام تأسيسي قائم منذ البداية على مبدأ الحزب 
 ،16معتب في تشكيل و توجيه و مراقبة هيئات البلدية الواحد دورا 

كما أكد ميثاق الجزائر حقيقة الاختيار الاشتراكي و سير العمل المنسجم التسيير الذاتي وضرورة إعطاء 
المجموعات المحلية سلطات حقيقية و أضاف بأن هذا يتضمن اعتبار البلدية "قاعدة التنظيم السياسي و 

ي في البلاد" كما تتمتع بالسلطات التي تسمح لها بتوجيه التطور الاقتصادي و الاقتصادي و الاجتماع
 ،باستخدام جزء من الداخل الذي تحققه من أجل إشباع الحاجات المحلية 

و من أجل القيام بوظيفته بشكل فعال فإن التنظيم البلدي يتضمن تمثيل المواطنينوالمنتخبينو ميثاق الجزائر 
لدي و أناط به مهمة التعبير، في ظل توجيهات الحزب و مراقبة الدولة ، عن نص على إيجاد مجلس ب

 . قضايا و مهام البناء في أراضي البلدية و ذلك ضمن إطار الاختيار الاشتراكي
 

 على مركز رئيس المجلس الشعبي البلدي 1967الفرع الثاني :انعكاسات اصلاحات 
د منه التقليص من سلطة ممثل الدولةواعطاء الدور الأول قد يبدو لأول وهلة أن الإصلاح البلدي المقصو 

على المستوى المحلي للمؤسسات المنتخبة وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي إلا أن الأمر لم يكن  
جاء فيها ) ضرورة وجود ثابتان لبناءدولة   1966كذلكففي إحدى خطب رئيس مجلس الثورة في 

ستقرار و السلطة ، و لايمكن لإحدهما أنينفصل عن الأخر،أما كشرط أساسي لأي تطور و هما الا
أساس الاستقرار فكان عملية تنظيم البلديات بإجراء إصلاحشامل لها من أجل تسهيل تنميتها وفي نفس 

                                                 
 .           137( بوضياف عمار ، المرجع السابق ،ص15
 .41( بعلي محمد الصغير ، المرجع السابق،ص16
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الجميع فهي تسمح بمكافحة الأمراض و طلب  هابالوقت لفصل الأمراض عنها،أما السلطةوحيث يرضى 
 ،17مع مستقيم(الحسابات من أجلبناء مجت

السلطة...(ولأن السلطة زدواجإ)إن ميثاق البلدية يقدم تبيرا لانتخاب الهيئة التنفيذية إلى رفضه فكرة 
الثورية في البلدية هي نفسها واحدة ، و للاعتباراتالعملية فقط بمعنى أن تعدد المهام تقتضي أن يسند 

 ،18المجلس أعمال التنفيذ إلىرئيسه و يساعده في ذلك نواب
إن من الناحية العملية تشكيل الهيئة التنفيذية لا يتم عن طريق الانتخاب و إنما عنطريق التعيين إذ يقوم 
مكتب التنسيق ) الوالي، المحافظ ، قائد القطاع العسكري ( بتقديمالاقتراح للمجلس الشعبي البلدي و 

الذي يعمل فيه رئيس المجلس الشعبي  الذي عادة لا يرفض هذا الاقتراح أو التزكيةكما أن المحيط السياسي
البلدي يشوبه نوعمن الحذر و الصعوبات الناشئة عن عدم تحديد دور المؤسسة الحزبيةو المؤسسات 

، خاصة العلاقة مع الحزب و إن كانفي الدول الاشتراكية ذات نظام  19الأخرى و من بينها الجيش
المؤسستين )الإدارة و الحزب( تطبيقا لفكرة وحدة  الحزب الواحد و من بينها الجزائر فإنه يتم الجمعبين

 ،السلطة الثورية
إن الانتماء الحزبي عمليا يعد شرطا لشغل بعض المناصب أو الوصول إليهاو كان العملآنذاك جاريا على 
تقوية الحزب و جعله هو الذي يحدد سياسة التخطيطو التوجيه و علىالإدارة التنفيذ، وذلك ما لاحظه 

)ان اعادة التنظيم لم تستكمل  30/10/1969الوزراء فيخطابه أمام مؤتمر الإطارات في  رئيس مجلس
بعد في الوقت الحاضر لأنها تعني بالدرجة الأولى عناصر الحزب الهامة التي هي الإطارات ...أننسبة 
الإطارات التي قدمت طلبات انتساب للحزب قليلة جدا ... يجب أن تدخل كلالإطارات السياسية 

عي ...( ،وهذا ما تم تأكيدهكذلك من طرف مسؤول جهاز الحزب )إن ئلمناضلة إلى صفوفالحزب الطلاا
الثورة تفرغ من مضمونها الأيديولوجيعندما يكون الحزب هامشيا( فقد تم تحديد العلاقة بين الحزب و 

لة تتحكمآليا في الإدارةينعكس النظام المعتمد على دورها و مهامها ، بمعنى التوجهات السياسية للدو 
ا بهالسياسة العامة للبلدية ، حيث نجد أن النظام الاشتراكي فالدولة تتكفل بجميعالنشاطات و تكلف 

جميع المؤسسات الإدارية العامة و المرافق العامة بما فيهاالبلديةحيث لا يترك مجال للمبادرة الخاصة فالبلدية 

                                                 
 27au 24Algérie Actualité N°-04-1966.            04/1966/ 24( خطاب أفريل منشور بتاريخ 17

 ( شيهوب مسعود ، المرجعالسابق ، ص 18.56
 ( محيوأحمد ، المرجع السابق ،ص 58. 19
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أن النشاط الاقتصادي للبلدية لا يمكن تصوره ،إلا تتدخل حتى في الجانبالاقتصادي ، حيث يرى البعض
 ،20ضمن إطار الاختيار الاشتراكي

عد تبتوالمقصود بأن البلدية تتدخل لإشباع الحاجات العامة ضمن وحدات إنتاجيةاقتصادية، وبالتالي 
ذات  البلدية عن مفهومها التقليدي في النظام الليبالي،الذي فيهالإدارة لا تتدخل مباشرةفي المهام

إذا فالبلدية في النظام الاشتراكي يطغى عليها 21هابالمصلحة العامة إلا في حالة عجز الخواصعن القيام 
المدلول السياسيالاجتماعي، أي أن البلدية لا تكتفي بدورها في الإدارة الاقتصادية و إنماتقوم أيضا بدور 

في إنتاج الأموال و الخدمات المهيئة  في مجال التسيير و هذا يعني تعمل مباشرة أو بصورة غيرمباشرة
 ،23،في حين مدلولها في النظامالليبالي يطغى عليه الطابع المؤسساتي القانوني22للمواطنين

وانطلاقا مما سبق فإن البلدية أسندت إليها مهام جديدة بالإضافة إلى مهامهاوصلاحيتها التقليدية و 
لطابع الاقتصادي و الاجتماعي وبالتالي ينعكس تتمثل هذه الصلاحيات الجديدة في النشاطات ذاتا

ذلك و بصفة مباشرة علىصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي،فإلى جانب مهامه العادية كلف 
بمهامجديدة تنسجم مع التوجه الاشتراكي للدولةو تتمثل هذه الصلاحيات الجديدة و التي نصت عليها 

  :يث يمكن للبلديةبح  24من القانونالبلدي 220إلى  142المواد 
 أن تنشأ مؤسسات و مقاولات و هيئات عمومية محلية ذات طابع صناعيأوصناعي تقليدي أو رياضي-
، 
 ... ،أن تسير و تستغل أي مصلحة عمومية )مرفق عمومي( أو مؤسسة للنقل أو ذاتطابع سياحي -
و تشجيعكل عملية أن تشجع إنشاء مؤسسات للبناء ، العقاري و إنتاج مواد البناء و تسهيل -

 ،تشجير
في مجال السكن يمكنها أن تعد المخطط العام لتنظيم المدن و تدير الأموال العقاريةوالمهيأة -

 ...،25للسكن
 ... ، في مجال الثقافة و التعليم و المنشآت الرياضية و غيرها-

                                                 
 .172( محيوأحمد ،المرجع السابق ،ص 20
 .1995، ديوان المطبوعات الجامعية لسنة  3المرفق العام في الجزائر ترجمة رحال ابن أعمر و رحال مولاي إدريس،ص ،( بوسماح محمد أمين 21
 .196، المرجع السابق ، ص  أحمديو مح(22

 (بوسماح محمد أمين ،نفس المرجع ، ص 03. 23
 (.18/01/1967 في،المؤرخة 06 الجريدةالرسمية،العدد) المتضمنالقانونالبلدي18/01/1967المؤرخ في  24ـــــــ67 الأمر( 24
،المؤرخة 22لديات،) الجريدة الرسمية ،العدد المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح الب 20/02/1974في المؤرخ  26-74(الأمر25
 (15/03/1974في
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ساسية حيث جاء في الأاتهخيارافقد أقحمت مؤسسة البلدية منذ البداية في تنفيذ إستراتيجية الدولة و 
أحد قرارات مجلس الثورة ) إن التنظيم البلدي الجديد يعتبكأكب نصب يركز في طريق الاشتراكيةو يهدف 

ا البلدية في ظل النظام به...( ،و لعل أهم مهمة كلفت  26إلى إدخال اللامركزية في السلطةالثورية
المؤرخ  7327 -71التي جاءت بموجب الأمر رقمالاشتراكي في الجزائرهي تنفيذ سياسة الثورة الزراعية و 

منه)أن البلدية وحدة ترابية تنفذ ضمنها ،عمليات تأميم  73فقد جاء في المادة 08/11/1971في 
 ،ومنح الأراضي الزراعية أو المعدة للزراعة والتي تشملها أحكامهذا الأمر(
عملياتالتأميم الخاصة بالأراضي ،و وللمجلس الشعبي البلدي مهمتان واحدة مؤقتة تنتهي بمجرد اختتام 

منحها بعنوان الثورة الزراعية ثم يتكفل المجلس الشعبيالبلدي و التعاونيةالزراعية المتعددة الخدمات بجميع 
، و تتمثل مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذا المجال بترأسه  28المهام الدائمة المرتبطة بالثورةالزراعية 

ي الموسع ،كما يرأس اللجنة التنفيذية للمجلس الشعبي البلديالموسع و يرأس لجنة للمجلسالشعبي البلد
 ،29التحقيق 

وعليه تعتب هذه مهام جد صعبة و يترتب عليها نجاح مشروع الثورة الزراعيةو إن كانت مداولات المجلس 
ولكن  ،ن مجرد اقتراحاتالموسع لا تعتب نافذة إلا بعد موافقة السلطةالوصائية، وبالتالي لا ترقى أن تكو 

تبقى كقاعدة أساسيةلعمل الأجهزة المختصة في الولاية،وبالنظر إلى معطيات المرحلة وإلى نقص تجربةو 
 ،خبة المنتخبين المحليين كان الحذر ضروري لتفادي الأخطاء و التسيير العشوائي

المحليةو لذلك افترض ميثاق  إلا أن المشرع افرط في هذا الحذر عن طريق تشديد الرقابة على الجماعات
البلدية منذ البداية مرحلة انتقالية ،حيث جاء فيه ) ... على أنالهدف الذي نرمي إليه و نعمل على 
تحقيقه في أقرب الآجال سوف لن يتحقق مباشرةو بمجرد إعلان النصوص و ليس من الواقعية في 

اليوم أو غدا بجميع الاختصاصات التي شيء،التصور بأنه يمكن للبلدية التيستؤسس قريبا، أن تقوم 

                                                 
المؤرخة في 105) الجريدة الرسمية ، العدد  1966أكتوبر سنة  26إلى  22( قرارات مجلس الثورة الصادرة عند انتهاء اجتماعاته المنعقدة من 26

13(1966/12/ 
       ،المؤرخة في97قارية لصالح البلديات،) الجريدة الرسمية ، العدد المتضمن تكوين احتياطات ع 08/11/1971المؤرخ في  73-71( الأمر3
 (30 /11/1971) 
 

 
 ،المرجع السابق .73-71من الأمر رقم  178( المادة 28
 ،المرجع السابق.73-71من الأمر 209،190،183( المواد 29
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كل   ضرورتهاو تنوعها و سيكون من الضروري وجود فترة انتقالية، و هو مالا يجهل كثرتهاستعهد إليها على
 ،مناضل لكن يجب عليه في نفس الوقت أن يقصرها بقدر الإمكان(

البلديفي بعض أحكامه   ونتيجة لتأخر النصوص التطبيقية ،كان على البلديات إما الاكتفاء بالقانون
كالانتخابات وسير البلدية و مسؤوليتهاو إما الرجوع إلى الأحكام الموروثة التي لا تتناقض و هذا 

،أما فيما لم يرد بخصوصه نص تطبيقيأو 30القانون)الحالة المدنيةو ضبط النظام العام التقليدي،الصحة...(
ع الصلاحيات الجديدة للبلديةففي هذه الحالة لا بد أن النصوص الموروثة لم تعد صالحة أو أنها تتناقض م

من انتظار النصوص الجديدة ، ولا يمكن للبلدية أن تتخذ أيإجراءات أو قرارات متذرعة بتحقيق المصلحة 
فمن الحكمة كلما بدا لها شك أن ترجع  (le préfet )العامة بللا بد لها من الرجوع إلىالسلطة الوصية

ائية أي إلى العامل هووحدهبمساعدة مصالحهوباستشارة الإدارة المركزية إلى السلطة الوصيةالوص
 ،31لوزارةالداخلية، قادر على الفصل في المسائل الحساسة بطريقة تطابق المشروعية(

و عليه فإنه لا يسمح للبلدية بأي مبادرة مهما كانت في حالة غياب النصوصحتى و إن كانت تحقق أو 
 ة ـــــــــــــــــذا ما يؤكد التخوف و الحذراللذان كانا يسيطران علىالسلطتقصد المصلحة العامة ،و ه

 المعدل 32 09 - 81المركزية من أن يفلت زمام الأمور من يديها، إلا أنهابتداءا من صدور القانون رقم 
دة والمتضمن القانون البلدي شرعت السلطات في إصدار النصوص التطبيقية المحد 24ــــ  67للأمر رقم 

مرسوما لتحديد اختصاصات و صلاحيات البلدية  18لصلاحيات البلدية ، فقدصدر في هذه الفترة 
لمختلفالقطاعات )الشبيبة و الرياضة ، السياحة الفلاحة ،الصحة ، النقل و الصيد البحريالعمل و 

و استصلاح الأراضي  الإقليم ، التجارةالغابات وتهيئةالتكوين المهني ،التربية ،الصناعة و الطاقة ، الري 
 ،33السكن و التعمير(

وبالرغم مناتساع مجالهاتبقى تدخلات الجماعات المحلية محدودة و غير ذات فائدة محلية لوجود 
 . الرقابةالشديدة و المسبقة على أعمال البلدية

 

                                                 
 ( بن تازي علي ،دور وسلطات الوالي في الادارة الجزائرية ،بحث لنيل شهادة الماجستر ،كلية الحقوق بوهران،1986، ص 30.97

 ( مجلة الجماعات المحلية الصادرة عن وزارة الداخلية العدد الأول لسنة 31.1967
 ( 1967- 01 - 18المؤرخ في  24- 67،يعدل و يتمم الأمر رقم  1981-05/ 04المؤرخ في  09ــــ 81(القانون رقم 32

 (.1981 /07/ 07، المؤرخة في  27ة العدد والمتضمن القانون البلدي ،) الجريدة الرسمي
)الجريدة الرسمية ،  29/05/1982المؤرخ في 190 - 82و كذا المرسوم  12/1981 /29في  52( المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية رقم 33

 كان و التعميرما في قطاعي الإسته( يحدد صلاحيات البلديات و الولايات و اختصاصا1982ـ/06 /01المؤرخة في  22العدد 
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 1967المطلب الثاني: توسيع صلاحيات البلدية ومجال تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي الفترة)
 (1990ـــ 

،ورافق هذا 1967ان اساس وقاعدة تنظيم ادارة البلدية بدأت تظهر جليا من خلال قانون البلدية لسنة
التنظيم منح رئيس المجلس الشعبي البلدي عدة ادوار وصلاحيات مما عزز من مركزه القانوني في تسيير 

 شؤون البلدية.
 

 الفرع الاول : توسيع صلاحيات البلدية
و المتضمن القانون البلدي يشكل  1967جانفي  18الصادر في  24-67لأمر رقم الحقيقة أن ا

 ر ــــــــــأساس التنظيم البلدي بالجزائر ، ذلك أنه مثل محاولة" لبعث الديمقراطية في المجال الإداري " كما يشي
 :م على الهيئاتالتاليةميثاق البلدية المتصدر للأمر المشار إليه و طبقا لهذا النص كان التنظيم البلدي يقو 

هو هيئة منتخبة بالاقتراع العام المباشر و السري من طرف جميع الناخبين : المجلس الشعبي البلدي-1
-67حسب عدد السكان أما عن صلاحياته فقد خوله الأمر عضو 39إلى 09بالبلدية ويتألف من

 . ن سائدا آنذاك مبدئياإختصاصات متعددة و متنوعة تماشيا مع الاختيار الاشتراكي الذي كا24
ينتخب من طرف المجلس الشعبي البلدي و يضم بالإضافة إلى رئيس المجلس :المجلس التنفيذي البلدي -2

 .الشعبي البلدي عددا من نواب الرئيس
ينتخبه المجلس الشعبي من بين أعضائه، و هو يتمتع بالازدواجية في :رئيس المجلس الشعبي البلدي-3

الدولة و البلدي وفي نفس السياق جاء اهتمام الدستور و الميثاق الوطني  الاختصاص حيث يمثل
بالموضوع بينما تم تكريس سياسة اللامركزية عن طريق المجالس المنتخبة محليا، حيث كانت " 1967لسنة

 ،البلدية هي المجموعة الإقليمية السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية في القاعدة"
 1965جوان 19 ايسنتينبعدالانقلاب 1967الاهتماممنجديدبالمجالسالمحليةالاسنةولميظهر 

وهوتاريخاجراءاولانتخاباتمحليةفيتاريخالجزائرالمستقلةوهذايظهرظاهريااهتمامابهذهالمؤسسةالاداريةلاعتبارهاالقاع
طنيةلرؤساءالمجالسالشعبيدةالاولىوهذاسربدءالمسارالانتخابيبهاويتعاظمهذاالاهتمامالظاهريمنخلالتقنينالندوةالو 

 ،ةالبلديةالتيتحولتالىهيئةاستشاريةتعقداجتماعاتسنويةمنتظمة
 فهلهذاالتوجيهيؤكدمكانةلهذهالمجالسفعلياوميدانيا؟
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 1967 فيفري 27 تؤديبناالىالتركيزعلىهذهالندوةالتيظهرتيوم: الاجابة
" بومدينهواري" وذلكبمناسبةملتقىامربتنظيمهرئيسمجلسالثورةفيتلكالفترةالعقيد

  . للاتصالبؤساءكلالبلدياتالذينانتخبوافيالخامسمنالشهرنفسه
وبحكمقلةتجربةهؤلاءوعدمتوليهملمنصبهممنذفترةطويلةفقداقتصرنشاطالندوةعلىتبادلالآراءحولقضايامتفرقةوم

 ،تعددةوانتهتالندوةبإصداربعضالتصريحاتالعامةدونتدقيقوتفاصيلكثيرة
 1968 فيفري 9 الى 5 دةمنالندوةالثانيةانعقدتفيالفترةالممت

 وكانالظرفالسياسيالقائمانذاكيتميزبحاجةالسلطةالمركزيةالىتكثيفاتصالاتهابالقاعدةالتبعيةولاسيمابعدأزمةديسمب
( المحاولةالفاشلةللانقلابالعسكري) 1967

لحاجةاليمقار وكانالمنتخبونمنجهتهميشعرونبا،وذلكبالهدفالىالاطلاععلىالحالةالذهنيةالسائدةفيالاوساطالجماهرية
 هواريبومدين" طابالعقيدخنةتجاربالحكموالتسييروالدليلعلىذلك

الذيحثفيهالمشاركينعلىعدمالترددفيطرحمشاكلهموالادلاءبآرائهمواوضحانهذهالندوةمناسبةلطرحالمشاكلالتيتهم"
 ،البلديات

تيطالبتمنالدولةمضاعفةمسوانتهتهذهالندوةبالمصادقةعلىمجموعةمناللوائحمنهااللائحةالمتعلقةبالإدارةوالماليةال
اعداتهاللبلدياتولائحةالشؤونالاجتماعيةوالثقافيةالتيحثتالعمالعلىالتوقفعنالاضراباتوبذلجهودمتزايدةلتحسينالانتا
جواللائحةالاقتصاديةالتيطالبتبتحقيقالاصلحالزراعيواشراكمنتخبيالبلدياتفيتطبيقهواخرلائحةكانتاللائحةالسي

 ،طيالمتمثلفيمضاعفةعددالمترشحينللانتخاباتاسيةالتياشادةبالمبدأالديمقرا
منخلالماسبقيظهربانهذهالمجالسلهااهميتهاالخاصةوبانموقعهامتميزابدليلانهااصبحتحلقةوصلبينالقاعدةوالقمةمن

 ،خلالالآراءالتيتطرحفيهذهالندوةالسنويةومنخلالاللوائحالتييتماستصدارها
 نــــــتيانعقدتفيالفترةالممتدةبيلكنالأمرلميستمرعلىهذاالمنحىاذكانتالندوةالرابعةال

 1970فيفري 9و 5
ايقبلتجديدالبلدياتبسنةندوةتحولانعكستنتائجهابالسلبعلىموقعالمجالسالمحليةالبلديةاذاتسمتتدخلاترئيسمجلسال

" هواريبومدين" ثورةالعقيد
لهمالخاصةوتناسوامشبالقسوةوصلتحدالمطالبةبالمحاسبةواتهاماتمباشرةلمنتخبيالبلدياتالذيننجدهمقدانشغلوابمشاك

 ، اغلالمواطنين
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انالاستنتاجالاساسيالذييمكنالخروجبهانموقعالمجالسالمحليةفيمرحلةالاحاديةلميكنموقعامتميزابرغموجودتشريعاتخا
صةواجراءاتانتخاباتمتعددةوذلكيعودالىاناستراتيجيةالنظامالسياسيلمتكنتسعىالىاقامةبنيةسياسيةتحتيةقويةعقبان

 . 34تتمتعبالاستقلاليةالتامةفهلتغيرالامرباتجاهالنظامالسياسينحوالتعدديةشاءمؤسساتلهاصلاحياتو 
 

 1989قبل دستور  لبلديالفرع الثاني: التنظيم ا
 يظهر جليا من خلال تنظيم هياكلها وتحديد صلاحيات هيئاتها

 :هيئات البلدية /أولا
كل الإداري اللامركزي ، ولعلى البلدية هي الخلية الأساسية في تنظيم و تشكيل القاعدة النموذجية للهي

من آثار الاعتراف بالبلدية لكونها  شخص معنوي عام ، يعني الاعتراف بوجود كيانات قانونية تستقل 
بموطنها الخاص و بأجهزتها الإدارية و ذمتها المالية و مواردها البشرية و تتمتع بأهلية قانونية و أخرى 

لبلدية في الجزائر تستوفي جميع العناصر الموضوعية التي  تؤهلها لكون ا 35للتقاضي و نائب يعب عن إرادتها
جعل من هذه الأخيرة تتشكل من أجهزة إدارية و هذا ما جاء في نص   36لاكتساب هذه الصفات

:" هيئتا البلدية المجلس الشعبي و رئيس المجلس الشعبي البلدي " و  90/08من قانون البلدية  13المادة 
 : م القانوني لهيئات و أجهزة البلدية على التوالينتطرق لدراسة النظا

 :المجلس الشعبي البلدي-1
حتى تعمل البلدية بصورة منتظمة و مستمرة يستوجب أن تستقل بميكانيزماتها الإدارية التقريرية والتنفيذية 

 03ادة على السواء و أن تنفصل بها عن الجهات المركزية و هو ما أقر لها قانونا حيث جاء في نص الم
 "مايلي:" يدير البلدية مجلس منتخب وهو المجلس الشعبي البلديوهيئة تنفيذية 90/08من قانون البلدية 

 :التطرق إلى APC ولدراسة النظام القانوني للمجلس الشعبي البلدي، 
 . القواعد القانونية المتعلقة بتكوينه-
 . القواعد القانونية المتصلة بتسييره-
:                                                                           لشعبي البلديتشكيل المجلس ا -أ

حث ــــــــــممثل المجلس البلدي الجناح الشعبي في السلطة التنفيذية و هو أحد أهم و أبرز أجهزة البلدية و الب
                                                 

،جامعة محمد خيضر 10-9، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس،صمكانةالمجالسالشعبيةالبلديةفيالجزائر،  فرحاتي عمر( 34
 .2009ماي03/04بسكرة

 .46ص ، 1985طبعة  ،مصر ،مكتبة جامعية عين شمس  ،( الطماوي سليمان محمد ،الوجيز في القانون الإداري 35
 . 32ص ،  2004،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة، الجزائر،القانون الإداري  ،صغير ( بعلي محمد ال36
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لإنتخابي البلدي و تحديد حجمه في موضوع تكوين أو تشكيل المجلس يؤدي بالضرورة إلى دراسة النظام ا
اتج عن ـــــــــــمن الكثافة السكانية حيث أن عدد المقاعد المطلوب شغلهامرتبط بعدد السكان الن اعتبارا

 :37التعداد الرسمي الأخير ، و هوعلى النحو التالي
 نسمة. 10000أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 7
 نسمة. 20000و  10000اوح عدد سكانها بين أعضاء في البلديات التى يتر  9

 نسمة. 50000و  20000عضوا في البلديات التى يتراوح عدد سكانها بين  11
 نسمة. 100000و  50000ضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين ع15
 نسمة. 200000و  100000عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 23
 (.1نسمة ) 200000لديات التي يفوق عدد سكانها عضوا في الب 33

 ـــ المجلس التنفيذي البلدي: 2
 .يتشكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي مع عدد من النواب داخل المجلس

 :ـــ رئيس المجلس الشعبي البلدي 3
المجسدلسياسةافهو ،ينتخبهالمجلسالشعبيمنبينأعضائه،وهويتمتعبالازدواجيةفيالاختصاصحيثيمثلالدولةوالبلدية

 .لحكومةعلىمستوىاقليمالبلدية،هذامعبقائهممثلاللدولةفيحالةواحدة
 

 (90-67)رئيس المجلس الشعبي البلدي في الفترة  :دور وسلطاتالفرعالثالث
 منحت لرئيس المجلس الشعبي البلدي عدة مهام وادوار يمكن القيام بها ومن اهمها: 

 إعداد و تنفيذ المخطط البلدي للتنمية:دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في أولا
لقد تم إدماج الجماعات المحلية في التخطيط لتحقيق الأهداف التنموية، وذلككامتداد لتدخل الدولة في 
مجال التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الملاحظ على عمليةانطلاق التنمية أنها بدأت في المرحلة الأولى 

و مؤقتة لإنعاش و إعطاء الدفع اللازم للاقتصاد الوطني المنهك  ( بصفة استعجالية1962-1967) 

                                                 
المتضمن القانون العضوي، المتعلق بنظام الإنتخابات المعدل و المتمم )ج,ر,عدد  06/03/1997المؤرخ في  97/07من الأمر  97( المادة 37

 (03ص  ، 06/03/1997المؤرخ في  12
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 -1967نتيجة لحرب التحرير الوطنيةو قدعرفت الجزائر أول عملية منظمة للتنمية في المخطط الثلاثي)
  :و الذي بموجبه أنشأت استثمارات جديدة تعلقت بعدة قطاعات هي 38(1969

 التنمية الاقتصادية الفلاحية.-
 تجهيز الجماعي )العمليات المخصصة للمناطق العمرانية(.نفقات ال-
 تجديد و تجهيز الجماعات المحلية الصحراوية.-
 تنمية الصناعة المحلية.-

ونتيجة لتعدد هذه الاستثمارات و لصعوبة التحكم فيها هذا من جهة و من جهة فقد أخرى لضمان 
 : تم إقرارو  (1973-1970فعاليتها تم توحيدها ضمن المخطط الرباعي الأول )

 .المخطط البلدية للتنمية الخاص بالبلديات الصغيرة-
 .مخطط التحديث العمراني الخاص بالمدن الكبى -

 دور رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمصالح العموميةثانيا : 
، فدور  39إن إنشاء المصالح العمومية يتم بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي و يصادق عليهاالوالي

رئيس المجلس الشعبي البلدي هنا بصفته عضوا في المجلس الشعبيالبلديفيشاركفي إنشاء المصالح العمومية ثم 
، مع العلم أن المصالح العمومية البلدية   40يقوم بتنفيذ هذه المداولات باعتباره رئيس الهيئةالتنفيذية للبلدية

يراداتها في ميزانية البلدية و تحت مسؤولية رئيس المجلس لا تتمتع بالشخصية المعنويةوتقيد نفقاتها و إ
 ،41الشعبي البلدي

كما أن رقابة الوالي تضل قائمة على المصالح العمومية البلدية ،حيث يمكنه أنيسحب إذن استغلال 
مصلحة عمومية ذات الطبيعة الاقتصادية اذا رأى أن ذلك يؤثرعلى التوازن المالي للبلدية، ونتيجة لهذه 

رقابة الشديدة تبقى المبادرة المحلية غير مجديةو ذلك راجع لعدم إقدام رئيس المجلس الشعبي البلدي على ال
أي عمل دون أن يستشيرالوصاية مما يتطلب وقتا طويلا و يجعل المصالح العمومية البلدية ذات الطبيعة 

لنشاطات الاقتصاديةو تجدر الإشارة الاقتصاديةفي حالة ركود، وهذا يتنافىوالسرعة والفعالية المطلوبة في ا
 أخيرا أنه يمكن للبلدية أن تلجأ إلى عقود الامتياز لتسير المصالح العمومية.

                                                 
( ثم مرت 74( والمخطط الرباعي الأولو المخطط الرباعي الثاني )  69 -73ة  مخططات منها المخطط الثلاثي الأول)(قد عرفت الجزائر عد38

 (.89-85(، المخطط الخماسيالثاني )  84- 80(، المخطط الخماسي الأول  )  79 -78سنتان من غير مخطط) 
 المرجع السابق. البلدية،انون المتضمن ق المتمم،المعدل و  24- 67من الأمر رقم 200( المادة 39
 المرجع السابق. البلدية،المتضمن قانون  المتمم،المعدل و  24 - 67من الأمر رقم 224( المادة 40
 المرجع السابق. البلدية،المتضمن قانون  المتمم،المعدل و  24 - 67من الأمر رقم 227( المادة 41
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 دور رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمؤسسة العموميةثالثا : 
ؤسسة ،حيث تنشأ الم42إن إنشاء و تسيير و تنظيم المؤسسة العمومية المحلية محددة في قانون البلدية 

،و يصادق عليها بقرار 20043ــ  83العمومية بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي و كذا المرسوم رقم 
واحدة أما إذا تعددت ذلكبموجب قرار وزير الداخلية و )بلديةالمن طرف الوالي إذا كانت على مستوى 

 ،44الوزير المعني
و هذا الأخير يتولى تنشيط 45دارة و التسييرو قد أسندت لرئيس المجلس الشعبي البلدي رئاسة مجلس الإ

عمل المؤسسة و توجيهه و تنسيقه و مراقبته و رغم المهامالتي أسندت لرئيس المجلس الشعبي البلدي 
 ســـإلا أنأعماله )مداولات مجلس الإدارة ( تخضع لمراقبة الوالي ضمن نف،ولمجلس إدارة المؤسسة 

 ، 46الشعبية البلدية الشروط المحددة لنظام مداولات المجالس
و إبقاء الهيمنة الواضحة للوالي على النشاط الاقتصادي يجعل أسلوب عدم التركيزومن خلاله السلطة 

 .المركزية تتحكم في كل المبادرات المحلية المتعلقة بالاقتصاد
 

 دور رئيس المجلس الشعبي البلدي اتجاه المقاولات العموميةرابعا : 
) المقاولات البلدية هي الوحداتالاقتصادية التي أنشأها  47من قانون البلدية 207لقد جاء في المادة 

المجلس الشعبي البلدي لتحقيق مخططه للتنمية المحلية و تتمتعالمقاولات البلدية بالشخصية المعنوية و 
ب الاستقلال المالي( إذ يمكن للبلدية أن تنشأمقاولة محلية أو مقاولة مشتركة مع بلديات أخرى بموج

 ،48أوالمجالس الشعبية المعنية و أخضع إنشاء هذه المقولات و تنظيمها و سيرها للتنظيم )مداولات المجلس
و تعتب المقاولة العمومية أهم وسيلة لتدخل البلدية في النشاط الاقتصادي، وعليه سيتمدراسة إنشاء و 

 ،حل للمقاولات العمومية البلدية ثم تنظيمها و سيرها
 المقاولات العمومية للبلدية إنشاء و حل-أ 

                                                 
 البلدية ، المرجع السابق.المعدل و المتمم المتضمن قانون   24-67( الأمر رقم42
 المحدد لشروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية و تنظيمها و سيرها ،المرجع السابق. 200ـــــ 83رسوم رقمالم(43
 ،المرجع السابق. 200- 83من المرسوم رقم 7( المادة 44
 ،المرجع السابق. 200 - 83من المرسوم رقم 11( المادة 45
 ،المرجع السابق. 200 - 83ممن المرسوم رق 14( المادة 46
 المعدل و المتمم المتضمن قانون البلدية ، المرجع السابق.  24-67( الأمر رقم47
 المعدل و المتمم ، المتضمن قانون البلدية ، المرجع السابق. 24 - 67مكرر من الأمر رقم  208( المادة 48
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مداولات الإنشاء لهذه المقاولات تخضع لمصادقة الوالي في حالة وجود هذهالمقاولات أو المقاولات 
، أما المقاولة الولائية فتخضعمداولة إنشائها لمصادقة وزير الداخلية أو  49المشتركة في حدود إقليم ولايته

،و بنفس الشكل يتم حل المقاولات حيث يجوز للوالي طبقا  50شتركالوزير أو الوزراء المعنيين بقرار وزاريم
المعدل و  المتمم أن يأمر بحل مقاولة بلدية أو مقاولات بلدية 24-67من الأمر رقم 209للمادة 

مشتركة توجد داخل إقليم ولايته إذا تأكد له أن استغلال هذه المقاولات يلحق عجزا من شأنهأن يعرض 
 ؤثر على التوازن المالي للبلدية أو البلديات المعنية .مستقبلها للخطر و ي

 تنظيم و سيرالمقاولات العمومية البلدية-ب
-83من المرسوم 24و  13لقد تم إخضاع تنظيم و تسيير المقاولات العمومية المحلية لأحكام المادتين 

الاشتراكي  المتعلق بالتسيير16/11/1971المؤرخ في 74 -71و استبعاد أحكام الأمر رقم  201
،و بالتالي استبعاد الهيئات العمالية من الاشتراكفي تسيير المقاولات العمومية المحلية و إبقاء 51للمؤسسة

 ،الهيمنة بيد ممثلي السلطة المركزية
كما أسند تسيير إدارة المقاولة العمومية المحلية إلى مدير معين من طرف الوالي بناءعلى اقتراح من رئيس 

البلدي المعني و يوضع المدير تحت سلطة مجلس الإشراف والمراقبة و الذي يرأسه رئيس  المجلس الشعبي
 المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.

قانون )الفرع الرابع : الاتجاه نحو التعددية و انعكاسه على صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي 
1990.) 

 : 1990مرحلة قانون البلدية لسنة 
و على رأسها إلغاء نظام  1989ت بخضوعها لمبادئ و أحكام جديدة أرساها دستور و هي مرحلة تميز  

الحزب الواحد  و اعتماد نظام التعددية الحزبية ، و لم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال و الفلاحين أي 
ديد أولوية في مجال الترشح كما من قبل بعد أن ثبت هجر النظام الاشتراكي و تم اعتماد قانون بلدي ج

،الذي ينص  1989والسمات الأساسية لهذا  القانون أنه جاء بعد دستور سنة 199052ابتداء من سنة
على التعددية الحزبية، و بالتاليجاء بأحكام جديدةتتماشى مع النظامالسياسي الجديد المبني على انقلاب  

 :مما يلاحظ علىهذا القانونكليعلىالأيديولوجية التي كانت سائدة آنذاك،وتم إلغاء النظام الاشتراكي و 
                                                 

 .،المرجع السابق 201-83من المرسوم رقم 7والمادة  2ف6( المادة 49
 ،المرجع السابق. 201- 83من المرسوم رقم  1ف6( المادة 50
 ،المرجع السابق. 201-83من المرسوم رقم  12( المادة 51
 المتضمن قانون البلدية . 1990 /04 /17المؤرخ في  08ــــ  90( القانون رقم 52
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 ، نه جاء بالتشخيص القانوني للبلدية بخلاف القانون السابقا-
،حيثجاءت فيه مواد تنص  1989جاء مجسدا للنظام الديمقراطي التعددي الذي نص عليه دستور  -

د أولوية الترشح ،وبالتالي استبعاد التعيين على الأقل منالناحية النظرية و تم استبعا53على القوائم الانتخابية
 ،لبعض الفئات كالعمال والفلاحين كماكان مخصصا لها في القانون السابق حصة من المقاعد

في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها ينجز عنها تحويل إداريللسكان"، في حين أنحل المجالس الشعبية 
لة الطوارئ و بالتالي نلاحظ تدهور المتضمنإعلان حا 44ـــ 92البلدية كان بناء على المرسوم الرئاسي رقم 

 ،معيار النصوص التشريعية أمام النصوصالتنظيمية
المذكور سابقا ينص على أنه في حالة حل المجالس يتولى تسيير شؤون  08ـــ90إن القانون البلدي رقم 

ريخ إبدال البلدية المجلس المؤقت يعينه الوالي على أن تجرى الانتخاباتفي مهلة أقصاها ستة أشهر من تا
 ،1997المجالس المنحلة ، في حين أنالمندوبيات التنفيذية استمرعملها إلى غاية انتخابات جوان

استندت في  54إن المراسيم التنفيذية الخاصة بحل المجالس المحلية أو تلك المتعلقة بتوقيفعضوية  المنتخبين
 ،ت مخالفة لأحكام هذا القانون، في حين أن موادها أي المراسيمجاء08ـــ 90تأشيرتها على قانون 

ن إنشاء المندوبية التنفيذية البلدية أو حلها يتم بناء على قرار من الوالي كما أعطىلهذا الأخير صلاحية ا-
 .تعليق عضوية المنتخبين في المجالس المحلية التي لم يتم حلها

لرئيسهاصلاحيات رئيس كلفت هذه المندوبيات التنفيذية البلدية بتسيير شؤون البلدية و أعطيت -
المذكور سابقا ينص على أن 08ـــ90المجلس الشعبي البلدي المنتخب ، في حين أن قانون البلدي 

صلاحيات المجلس المؤقت تقتصر على الأعمال الجاريةفي الإدارة و على القرارات التحفظية المستعجلة و 
 .55التي تكفل الحفاظ على أملاكالبلدية و حمايتها

تاريخ حل أغلب 1992إن هذه الفترة والتي سميت بالفترة الانتقالية امتدت من سنة  وبصفة عامة
 ،199556المجالس البلدية ،ثم إلى تعميم عملية حل المجالس البلدية الأخرى في جوان 

،و اتسمت هذه الفترة بالهيمنة الواسعة للسلطة الوصية  1997ا إلى غاية انتخابات بهواستمر العمل 
بلدياتو أصبحت هذه المندوبيات تسير بتعليمات الوالي الذي له السلطة التقديرية في على تسيير ال

                                                 
 ، المشار اليه سابقا.08ـــــ  90وما يليها من القانون  48و  47( المواد 53
المتعلق بتوقيف عضوية منتخبي المجالس الشعبية الولائية و المجالس الشعبية   143 /11/04المؤرخ في  431 -92رسوم التنفيذي رقم ( الم54

 (.12/04/1992، المؤرخة في  27البلدية ،) الجريدة الرسمية ، العدد 
 المرجع السابق.،08ـــــ90من قانون البلدية رقم 36( المادة 55
يتضمن حلول مندو بيات بلدية و ولائية محل المجالس الشعبية البلدية  1995 /06/ 06المؤرخ في  162 ــــــ 95رقم  ( مرسوم تنفيذي56

 (.14/06/1995المؤرخة في  32والولائية التي انتهت مهمتها ،) الجريدة الرسمية ، العدد 
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استبدالهذه المندوبيات حسب الظروف التي يراها ،حيث عرفت بعض البلدياتفي هذهالفترة الانتقالية 
ها ،وعلى العموم تميزت هذه الفترة بعدماستقرار مؤسسة البلدية و عرف تسيير 57عدة مندوبيات تنفيذية

تجاوزات خطيرة أدت بأغلب رؤسائها إلىالسجن ،وبالتالي فإن المجال الزمني الذي عرف تطبيق نصوص 
أصبح الخطاب ،إلى غاية التاريخ الحالي ،هو مجال قصير جدا )ستة سنوات(1997منذ 08ــــ90قانون 

الذي عرفته الدولة في الرسمي يدعوا إلى إعادة النظر في هذا القانون باعتبار أنهأصبح لا يواكب التطور 
جميع المجالات مما يلاحظعلى هذا القانون أنه أحسن من سابقه على الأقل من الناحية النظرية خاصة مما 
يوفرهمن ضمانات للمنتخبين وإبعاد الإدارة من التدخل في تسيير البلديات، كما أن هذهالفترة القصيرة 

يوبه لأنه من الناحيةالعملية لم تتمكن المجالس التي طبقت فيها النصوص لا يمكن الكلام فيها عن ع
السابقة من تجسيده ميدانيا ،وبالتالي الكشف عن نقائصهحيث في هذه الفترة كذلك ظهرت مجالس قيل 

،و أخيرا نلاحظ 58عنها الكثيروأهمهاالتلاعب بمصالحمواطني البلديات وأن أغلب رؤسائها متابعون قضائيا
لنشاط الاقتصادي للبلدية نتيجة لتوجه الدولة نحو النظامالاقتصادي الحر، في هذاالقانون أنه تم تقليص ا

وهذا ما توج فعلا بصدور قوانين خاصة بالتشجيع على الاستثمارعن طريق المنافسة و بالتالي إبعاد الدولة 
 عن مجال النشاط الاقتصادي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1997إلى غاية  1993( عرفت بلدية الجلفة ثلاث مندوبيات بلدية من تاريخ 57
الخب(  -( خطاب رئيس الجمهورية أمام إطارات الأمة حيث جاء فيه أن أكثر من ربع رؤساء المجالس الشعبية البلدية متابعون قضائيا ) جريدة 58

 .27/08/2002ليوم 
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الفصل الثاني:المركز 
القانوني لرئيس المجلس 

لبلديفي ظل الشعبي ا
 التعدديـــــة
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 التعدديـــــةالفصل الثاني:المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلديفي ظل 
 
كيفية انتخابه ، وكذا    بالتطرق الىسنتناول في هذا الفصل المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي  

الادارية والاجتماعية )الميادين شتى المخولة له في والصلاحيات كيفية عمله ،والاختصاصات 
 10ـــ  11المعدل والمتمم بالقانون  08ـــ  90خصوصا قانون البلدية ،، ضمن القوانين ...(والاقتصادية

وذلك بغرض توضيح الأساس القانوني الذي تقوم عليه وظيفة رئاسة  ،والتنظيمات الجاري العمل بها 
رتبطة بهذه الوظيفة ، فالمشرع وضع قواعد خاصة لانتخاب المجلس البلدي ، ولتبيان كافة المواصفات الم

 رئيس المجلس الشعبي البلدي ، ولكيفية أداء عمله وكذا لانتهاء مهامه .
اذا كان المجلس الشعبي البلدي يشكل وفقا للدستور ، اطار التعبير عن الديمقراطية محليا ويمثل قاعدة 

 في تسيير الشؤون العمومية واذا كان هذا المجلس يعالج من اللامركزية الادارية ومكان مشاركة المواطنين
خلال مداولاته الشؤون الناجمة من الصلاحيات المسندة للبلدية ، فان رئيس المجلس الشعبي البلدي أول 
معني بتجسيد هذه التصورات ، وذلك باحترام ما قرره الدستور ، وباقي القوانين والتنظيمات المعمول بها 

 كمل صورة.أعلىقيام البلدية كهيئة قاعدية بكافة التزاماتها  والعمل على
 

 الأول : انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي  المبحث
يتم اختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية عن طريق الانتخاب ،وذلك انسجاما مع استقلالية المجالس 

 اختيار أعضاء المجالس المحلية ، ذلك أنه إذا كان البلدية ، و تماشيا مع النهج الديمقراطي العالمي المتبع في
من المقبول أن يكون أعضاء مجالس الإدارة في نطاق اللامركزية المرفقية )المصلحية ( معينين من قبل 
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السلطة المركزية ، فإن الأمر غير مقبول على الإطلاق في نطاق اللامركزية الإقليمية القائمة أساسا على 
 ،59ليةخصوصية المصالح المح

فلذلك نجد أن المشرع ألزم بإجراء الانتخابات المباشرة لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية ، لما لذلك 
حيث إنه يعد وسيلة الشعب في التعبير عن إرادته و المساهمة في تسيير الشؤون العامة   ،60من مميزات كبيرة

 ،61ز بعضوية المجالس المحلية كذلك نجده يتيح فرصة لأكب عدد ممكن من الأشخاص للفو 
رئيس المجلس الشعبي عن وعند الحديث عن أعضاء المجالس الشعبية البلدية فإننا بصدد الحديث 

البلديالذي يتولى تسيير شؤون البلدية ،لذا سنتناول في هدا المبحث  كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي 
العملية الانتخابية ، ثم في المطلب الثاني تطرقنا إلى  البلدي لذا قسمناه إلى مطلبين : في المطلب الأول 

 كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي .

                                                 

 .184،ص 2008،  1، ج1قبيلات ،القانون الإداري ،دار وائل للنشر ،طالحميدي  ) 1
 .32، ص2003الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د سيد ، مبادئ القانونبي(  رفعت ع2
 258،ص 2007(  سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الإداري )دراسة مقارنة ( ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 3
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 العملية الانتخابيةالمطلب الأول: 

 ، "62مجموعةالإجراءاتوالتدابيروالتصرفاتالمتعلقةبالانتخابات:" لعمليةالانتخابيةبايقصد
حاطعادةبضماناتكافيةتكفلسلامتهابقدرالإمكان،كمالايترتبعوتمرالعمليةالانتخابيةبإجراءاتمعقدةوطويلة،حيثت

لكنرىضرورةبحثودراسةالعمليةالانتخابيةبصورةوافيةوكافذلىمخالفةبعضهدهالإجراءاتإلغاءالانتخاباتكلياأوجزئيال
   .63يةنظرالأهميتها

 : الآتيةالفروعاماسنتناولهفيوهذوتمرالعمليةالانتخابيةبعدةمراحل
 

 الانتخابيةالقائمة:  الفـرعالأول
 ،هيعبارةعنقائمةيسجلبهاجميعالناخبينبالبلديةمشكّلةبذلكمايسمىبالوعاءأوالهيئةأوالجسمالانتخابي

انونالانتخاباتإلىإحاطتهابالحمايةالضروريةدعمالمصداقيةالعمليةالانتخابيةفيمجملها،و قونظرالأهميتها،فقدعمد
 :هومايتمثلفي

: المراجعة-1
نحقيقةالهيئةالانتخابية،وضمانالمصداقيةالعمليةالانتخابية،وضعالقانونمهمةإعحتىتكونالقائمةالانتخابيةمعبةع
 :السنويةتحتمراقبةلجنةإداريةانتخابيةتتكونمن64دادالقائمةالانتخابيةومراجعتها

 ،رئيسا() قاض-
 ،رئيسالمجلسالشعبيالبلدي،والأمينالعامللبلدية،وناخبيناثنينمنالبلدية،يعينهمارئيساللجنة: وعضويةكلمن-
فظنسخةمنالقائمةالانتخابيةبأمانةاللجنةالإداريةالانتخابيةبالبلدية،كماتودعنسخةمنهابمقرالولاية،وأمانةضبتح

 ،طالمحكمةالمختصةإقليميا
( ومابعدهامنقانونالانتخابات 19 المادة)  توسيعاللرقابةالشعبية،خولالقانون: ــــالرقــــــــــــابة 2

ععلىالقائمةالانتخابيةومراقبتهامنخلالطلبتسجيلهبهافيحالةإغفالاسمه،كملأيناخبأوممثلالحزببالبلديةحقالإطلا
 ،الهأيضاأنيطالببشطبأيشخصمسجلبغيرحقأوتسجيلشخصمغفلعنه

                                                 
 ( بوعمران عادل ، البلدية في التشريع الجزائري ، دار الهدى الجزائر ، 2010،ص39. 62

 ( علي خطار شطنار ي ، الإدارة المحلية ، دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،2008، ص175. 63
 01، المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية العدد 2012يناير12المؤرخ في ، 01-12من القانون العضوي رقم  23إلى  14( المواد من 64

 .2012يناير 14المؤرخة في 
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كمايحقلممثلالحزببالبلديةالحصولعلىنسخةمنالقائمةالانتخابية،حيثيعاقبجزائياكلمنيمتنععنتسليمهتلكالقائمةبا
 220 لحبسمنسنةإلىثلاثسنوات،طبقاللمادة

تتمهذهالمط،نقانونالانتخابات،كمايعاقبهوبالعقوبةنفسهافيحالةعدمإرجاعالقائمةأواستعمالهالأغراضمسيئةم
البةفيشكلشكوىتقدمإلىرئيساللجنةالإداريةالذييبلغقراراللجنةإلىالأطرافالمعنيةالتييمكنهااللجوءإلىالقضاءطبقاللم

 .منقانونالانتخابات 22 ادة
 

 يت(التصو ) الاقتراع: الفــرعالثاني
تستدعىالهيئةالانتخابيةللتصويتبموجبمرسومرئاسييصدرهرئيسالجمهوريةفيغضونوخلالالثلاثةأشهرالتيتسبقتاريخإ

 .جراءالانتخابات
 :والقاعدةأنيدومالاقتراعيوماواحدامنالثامنةصباحاإلىالسابعةمساءا،إلاأّنه،فيحالاتاستثنائية،يمكن

 .65م،بقرارمنالواليتقديمساعةالافتتاحأوتأخيرساعةالاختتامفينفساليو -
  .66بقرارأوترخيصمنوزيرالداخليةبناءاعلىطلبمنالوالي( ساعة 72) تقديمافتتاحالتصويتبثلاثةأيام-

باستثناءالمترشحينوا67ويتمالاقتراعتحتإشرافمكاتبللتصويتيتمتعيينأعضائهامنالواليمنالناخبينالمقيمينبإقليمالولاية
 ،إلىغايةالدرجةالرابعةبالإضافةإلىالأعضاءالمنتخبينلمنتمينإلىأحزابهموأوليائهمالمباشرينأوأصهارهم

 :وبغرضدعمشفافيةالاقتراع،نصقانونالانتخاباتعلى
 .مقرالولاية،والدائرةوالبلدية،ومكتبالتصويت: ـالإعلانوالنشرالواسعلقائمةأعضاءمكاتبالتصويتفيــ
 ،باتمنقانونالانتخا 36 كمانصعلىإمكانيةالطعنفيهاإدارياوقضائيا،طبقاللمادةــــ

  .68عامومباشروسريوشخصي: يتميزالاقتراع،فيالانتخاباتالبلدية،بجملةمنالمواصفاتوالخصائصتتمثلفيأنه
 : الاقتراعالعام-1

تهدفخاصيةعموميةالاقتراعإلىتوسيعالهيئةالانتخابيةباشتمالهاعلىكلمنلهممصلحةفيالانتخاب،وذلكخلافالنظا
 .منحيثوضعهالماليأوالثقافيأوالمهنياءاافرهافيالناخبسو الذييُكثرُمنالشروطالواجبتو " قتراعالمقيدلإا"م 
قتراعالعاممنشأنهأنيقارببينالمفهومالسياسيللشعبومفهومهالاجتماعيوهوالاتجاهالذيسلكهالمشرعالجزائريمنخلالإوا
 .تخفيضسنالرشدالسياسي،وتقليصحالاتعدمالأهليةللانتخاب،كمارأينا: ل

                                                 
 السابق.المرجعللانتخابات،من القانون العضوي  30( المادة 65
 المرجع السابق .للانتخابات،)فقرة ثانية( من قانون العضوي  30( المادة 66

 ( طبقا للمادة 35 من قانون العضوي للانتخابات، المرجع السابق.67
 المرجع السابق . للانتخابات،من قانون العضوي  2المادة ( 68
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 :الاقتراعالمباشر-2
 ،كافظالذلكالمبدأا اسالديمقراطيةالمباشرة،ذلكأنالانتخابعلىدرجاتمهماقيللتبيرهيبقىانتهالمباشرفيالتصويتهيأس

 .ولهذافإنأعضاءالمجلسالشعبيالبلديإنمايتمانتخابهمجميعامنطرفكلناخبيالبلدية،فيدورواحد
 :الاقتراعالسري-3

خابيةفيالوقتالحاضر،طابعالسريضمانالحريةالناخبوعدمالتأثيرعليه،أضفىالمشرعالجزائري،علىغرارغالبيةالنظمالانت
 .69ةعلىعمليةالاقتراع

 :ولتحقيقذلكأقرالوسيلتينالآتيتين
: تضعالإدارةتحتتصرفالناخبينفيمكتبالتصويت،يومالاقتراعمظاريفلهامميزاتمحددةمنها:الظـرف-

 .70عدمالشفافية،توضعفيهاورقةالتصويتذاتمواصفاتتقنيةمحددة
 .71ازلبالكيفيةالتيتضمنسريةالتصويتيزودكلمكتبتصويتبمعزلأوعدةمع: المعــزل-
 : الاقتراعالشخصي-4

،ومعذلكيمكنالخروجعنتلكالقاعدةبموجبالتصويتبالوكالة،دعماللمشار 72القاعدةأنيصوتالناخببنفسهأيشخصيا
 : كةفيالاقتراع

 53 يشترطفيالموكلأنيكونمنالناخبينالمنتمينلإحدىالفئاتالمنصوصعليهافيالمادة:الموكــل-
 :ت،التينصتعلىمايأتيمنقانونالانتخابا

 :بطلبمنه73يمكنالناخبالمنتميإلىإحدىالفئاتالمبينةفيهذهالمادةأنيمارسحقالتصويتبالوكالة "
 .أوالذينيعالجونفيمنازلهم /المرضىالموجودونبالمستشفياتو-
 .ذوالعطبالكبيرأوالعجزة-
 زمونأماكنعملهميومالاقتراع.أوالذينهمفيتنقلأوالذينيلا/العمالوالمستخدمونالذينيعملونخارجولايةإقامتهمو -
 .الطلبةالجامعيونالذينيدرسونخارجولايتهمالأصلية-
 .المواطنونالموجودونمؤقتابالخارج-

                                                 
 . 62سابق ، ص مرجع القانون الاداري...،( بعلي محمد الصغير ،69
 السابق.المرجعللانتخابات،من قانون العضوي  33( المادة 70
 السابق.المرجعللانتخابات،من قانون العضوي  42( المادة 71
 المرجع السابق.للانتخابات،( من قانون العضوي 2)فقرة  44( المادة 72
 السابق.المرجع  للانتخابات،من قانون العضوي  64إلى  53( المواد 73
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-
أفرادالجيشالوطنيالشعبيوالأمنالوطنيوالحمايةالمدنيةومستخدموالجماركالوطنيةومصالحالسجونوالحرصالبلديالذيني

  ."لازمونأماكنعملهميومالاقتراع
 فيالوكيلأنيكونمتمتعابحقوقهالانتخابيةيشترط: الوكيــل

 .،وأنلايكونحائزاعلىأكثرمنوكالةواحدة،فالانتخاببالوكالةمقيدنظرالطابعهالاستثنائي(ناخبا)
 

 مرحلةالفرزوإعلانالنتائج: الثالثالفرع
كمفيالنتينظرالمايكتسبهالفرزمنأهميةوخطورةبالنسبةللعمليةالانتخابية،باعتبارهالمجالالمناسبلاحتمالالتزويروالتح

  :نجملهافيمايلي74جة،فقدأضفىالمشرععليهمجموعةمنالمواصفاتوالخصائص
 منحيثالزمان: أولا

 : علىمايلي 12/01 منقانونالانتخاباترقم 48 نصتالمادة
 . يبدأالفرزفوراختتامالاقتراعويتواصلدونانقطاعإلىغايةانتهائهتماما،ويجرىالفرزعلنا،ويتمبمكتبالتصويتإلزاما" 

 27 فرزبصفةاستثنائيةبالنسبةلمكاتبالتصويتالمتنقلةفيمراكزالتصويتالتيتلحقبهاوالمذكورةفيالمادةغيرأنهيجرىال
 منهداالقانونالعضوي.

 . وترتبالطاولاتالتييجرىفوقهاالفرزبشكليسمحللناخبينبالطوافحولها
 منحيثالأشخاص: ثانيا

 : منهداالقانونعلى 49 نصتالمادة
التصويت،يعينأعضاءمكتبالتصويتالفارزونمنبينالناخبينالمسجلينفيهداالمكتببيقومبالفرزفارزونتحترقابةأعضاءمكتب
 . حضورممثليالمرشحينأوقوائمالمرشحين

 75رزـــوعندعدمتوفرالعددالكافيمنالفارزين،يمكنلجميعأعضاءمكتبالتصويتأنيشاركوافيالف
 منحيثالشكل: ثالثا

عالكافيعلىالعملية،ولعلأهممايثاربصددالفرزهوتحتجرىعمليةالفرزعلنا،وبحضورالناخبينوبكيفيةتسمحلهممنالإطلا
 ديدالأوراقالباطلة،إدتعتبملغاةمجموعةمنأوراقالتصويتلأسبابمتعلقةبالورقةأوالظرف،ضماناللمصداقيةوالجدية

76. 
                                                 

 .151، صمرجع سابق، ...محمد الصغير ، القانون الإداري  ( بعلي74
 ، المتعلق بالانتخابات .2012يناير  12، المؤرخ في  12/01( من القانون رقم 48،49( المواد )75
 . 152، مرجع سابق ، ص،القانون الاداري...(  بعلي محمد الصغير 76
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 : علىمايلي 12/01 منقانونالانتخاباترقم 52 حيثنصتالمادة
 . لاتعتبالأوراقالملغاةأصواتمعباعنهاأثناءالفرز"

 : وراقاملغاةوتعتبأ
 . الظرفالمجردمنالورقةأوالورقةمندونالظرف-
 . عدةأوراقفيظرفواحد-
 . الظرفأوالورقةالتيتحملأيةعلامةأوالأوراقالمشوهةأوالممزقة-
-

االشكل،زفيالحدودالمضبوطةحسبالإجراءاتالمنصو ذالأوراقالمشطوبةكلياأوجزئيا،إلاعندماتقتضيطريقةالاقتراعه
 . قانونالعضويمنهداال 32 صعليهافيالمادة

   .77الأوراقأوالأظرفغيرالنظامية-
ويوضعفيكلمكتبتصويتمحضرلنتائجالفرز،محررومكتوببحبلايمحىعلىويحررمحضرالفرزفيثلاثنسخيوقعهاأعضاءمك

 : تبالتصويتوتوزعكالآتي
 .نسخةإلىرئيسمكتبالتصويتلتعليقهاداخلمكتبالتصويت-
 . ابلوصللتحفظعلىمستوىأرشيفالبلديةنسخةإلىرئيساللجنةالانتخابيةالبلديةمعالملاحقمق-
 . نسخةإلىالواليأورئيسالمركزالدبلوماسيأوالقنصلي-

لكفيمحضرالفرزذويجبأنيكونعددالأظرفمساويالعددتأشيراتالناخبين،وفيحالةوجودفارقبينهمافإنهتجبالإشارةإلى
، 

  ،  ويصرحرئيسالمكتبعلنابالنتيجة،ويتولىتعليقمحضرالفرزفيقاعةالتصويتبمجردتحريره
هاللأصلفورامنقبلرئيسمكتبالتصويتإلىالممثلالمؤهلقانونالكلمرشحتبقامصادقاعلىمطز وتسلمنسخةمنمحضرالفر 

أوقائمةمرشحينمقابلوصلاستلام،فورتحريرالمحضرداخلمكتبالتصويتوقبلمغادرته،وتدمغهدهالنسخةعلىجميعصف
 " نسخةمصادقعلىمطابقتهاللأصل"  تمندييحملعبارةبخحاتها

لمحضرالمذكورأعلاهمعالملاحقمصادقاعلىللأصلمنقبلرئيسمكتبالتصويتإلىرئيساللجنةالبلديوتسلمكذلكنسخةمنا
 ،ةلمراقبةالانتخاباتأوممثلهالمؤهلقانونامقابلوصلالاستلام

 51 امانصتعليهالمادةذوه،         وتحددكيفياتتطبيقهدهالمادة،وكداالمميزاتالتقنيةلمحضرالفرزعنطريقالتنظيم
 ،12/0178 منقانونالانتخاباترقم

                                                 
 ، المتعلق بالانتخابات . 2012 يناير 12، المؤرخ في  12/01من القانون رقم  52( المادة 77
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 منقانونالانتخابات 56 أمافينصالمادة
أنهيوضعفيكلمكتبتصويتلنتائجالفرزمحررومكتوببحبلايمحىعلىأنهيتمدلكفيمكتبالتصويتبحضورالناخبين97/07

 ،ويتضمنعندالاقتضاءملاحظاتأوتحفظاتالمرشحينأوممثلهم
لعددتأشيراتالناخبين،وفيحالةو ويجبأنعددالمظاريفمساويا،ويحررمحضرالفرزفينسختينيوقعهماأعضاءمكتبالتصويت

 ،79جودفارقبينهمايجبالإشارةعلىدلكفيالمحضر
 ،كماأنهيصرحرئيسالمكتبعلنابالنتيجة،ويتولىتعليقهابكاملحروفهافيقاعةالتصويتبمجردتحريرالمحضر

 : ويمكنتلخيصطريقةتوزيعالمقاعدوفقاللخطواتالتالية
 : احتسابالأصواتالمعبعنها-أ

دالأصواتالمدلىبها،أيأنهفيهدهالمرحلةتوجدمجموعةمنالمعطياتوالأرقام،تتمثلفيعددالأوهيطرحالأصواتالملغاةمنعد
 ،،وعددالأصواتالمدلىبها( الوعاءالانتخابي)  صواتالإجماليالثابتضمنالقائمةالانتخابية

لتيتساو ينقاموابالإدلاءبأصواتهم،ويحتسبمنخلالالتوقيعاتالموجودةعلىالقائمةالانتخابية،واذويتمثلفيعددالناخبينال
 يعددالأظرفالموجودةداخلالصندوق.

 :تحديدالمعاملالانتخابي-ب
 :علىأن 12/01 منالقانون 67 ،حيثنصتالمادة80يعتبالمعاملالانتخابيمعيارتوزيعالمقاعدعلىالقوائمالمرشحة

المطلوبالمعاملالانتخابيالذييؤخذفيالحسبانهوالناتجعنقسمةعددالأصواتالمعبعنهافيكلدائرةانتخابيةعلىعددالمقاعد
 ،شغلهاضمننفسالدائرةالانتخابية

تنقصمنعددالأصواتالمعبعنهاالتيتؤخذفيالحسبانضمنكلدائرةانتخابية،عندالاقتضاءالأصواتالتيتحصلتعليهاالقوائ
 81،االقانونالعضويذمنه 66 منالمادة 2 مالمنصوصعليهافيالفقرة

 ونسبة
كلقائمةلمتحصلعلىهدهالنسبة،وهدهالنتيجةتهيالحدالأدنىالواجبالحصولعليهمنقبلالقوائمالمرشحةوتستبعد 7%

 . قسمعلىعددالمقاعدالمطلوبشغلها
 

 توزيعالمقاعدوتشكيلالمجلسالشعبيالبلدي:الفرع الرابع
                                                                                                                                                             

 ، المتعلق بالانتخابات . 2012يناير  12،المؤرخ في  12/01من القانون رقم  51( المادة 78
 ، المتعلق بالانتخابات .1997مارس  06،المؤرخ في  97/07من القانون رقم  56( المادة 79
 . 22،ص1120( عشي علاء الدين ،شرح قانون البلدية ، دار الهدى ، الجزائر ،80
 ، المتعلق بالانتخابات .2012يناير 12المؤرخ في  12/01من القانون رقم  67( المادة 81
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تجرىالانتخاباتعلىمستوىالبلديةلتشكيلالمجلسالشعبيبذاتالكيفيةالتيتجرىبهاعلىمستوىالولايةلتشكيلالمجلسالشعبيا
 ،واحدلولائي،بلأنانتخابالمجلسينيتمفييوم

ويتميزبالعموميةوالسريةوالشخصي،فرئيسالجمهوريةهومنيستدعيالهيئةالناخبةبمرسومرئاسيويتمالاقتراعفييومواحد
 ،ة،وتجرىعمليةالفرزوالإعلانعنالنتيجةوفقالماأشرناإليهسابقا
الحالةالاستثناغيرأنالمشرعأجازفيحالةالطوارئوالحصارو ،وتجرىالانتخاباتفيالأشهرالثلاثةالتيتسبقانقضاءالمدةالنيابية

حسبعددالأصواتالتيتحصلتعليهاكلق83توزعالمقاعدالمطلوبشغلهابينالقوائمبالتناسب،تمديدالفترةالانتخابية82ئية
 ،ائمةمعتطبيقالباقيللأقوىولاتحسبالقوائمالتيلمتحصلعلىنسبةسبعةفيالمائةعلىالأقلمنالأصواتالمعبعنها

 01-12 ضويمنالقانونالع 67 ولقدبينلناالمشرعالانتخابيفيالمادة
السالفالذكر،كيفيةحسابالمعاملالانتخابيبأنهناتجعمليةقسمةبينالأصواتالمعبعنهافيكلدائرةانتخابيةناقصعندالاقت

 7 ضاءعددالأصواتالتيلمتحصدنسبة
فيالمائةتقسيمعددالمقاعدالمطلوبشغلها،لنصلفيالنهايةلتجديدالمعاملالانتخابيوتحصلكلقائمةعلىعددالمقاعدبقدر 

 ،حصلتفيهاعلىالمعاملالانتخابيعددالمراتالتي
يتمبعدذلكترتيبالأصواتالباقيةالتيحصلتعليهاالقوائمالمتنافسة،سوءالتيفازتبمقاعدأوغيرالفائزةبمقاعدحسبأهميةعد

 ،دالأصوات،وتوزعباقيالمقاعدحسبهذاالترتيب
 ،رشحيهاهوالأصغرولقدحسمالمشرعفيقانونالانتخاباتالموقففيحالةالمساواة،ويؤولالمقعدللقائمةالتييكونمعدلسنم

 أعضاءإلى13وهكذايتشكلمجلسبلديجديدويختلفعددأعضاءهبحسبعددسكانالبلدية،بحيثيتراوحعددهممن
  :84عضوعلىالنحوالتالي43

 .نسمة 10000 ضوبالنسبةللبلدياتالتييقلعددسكانهاعنع13 -
  .نسمة20000 و 10000 عضوبالنسبةللبلدياتالتييتراوحعددسكانهامابين15 -

 .نسمة 50000 و 20001 للبلدياتالتييتراوحعددسكانهامابينعضوبالنسبة-19
 .نسمة100000 و 50001 عضوبالنسبةللبلدياتالتييتراوحعددسكانهامابين23 -
 .نسمة200000 و 100001 عضوبالنسبةللبلدياتالتييتراوحعددسكانهامابين33 -

  . نسمة 200.001 عضوبالنسبةللبلدياتالتييساويعددسكانهاأويفوق -43

                                                 
 السالف الذكر . 01-12من القانون العضوي  65( طبقا للمادة 82
 السالف الذكر . 01-12من القانون العضوي  66( طبقا للمادة 83
 المتعلق بنظام الانتخابات . 2012يناير  12المؤرخ في  01-12من القانون العضوي رق  79( المادة 84



42 
 

اضحاأنالمشرععملعلىزيادةوتكثيفأعضاءالمجلسالشعبيالبلديورفعمنحصةكلمجلسمراعيافيذلكالتعدادالسيبدوو 
 ،كانيلكلبلدية،وهذافيرأيالبعضمسعىلهفوائدهالكثيرةومتنوعة

 1997 مقارنةمعالقانونالعضويلسنة
 13 ءإلىأعضا 7 المتعلقبالانتخابات،والقانونالحالي،نجدأنالحدالأدنىلتشكيلةالمجلسالبلديقدرفعمن

وأنهيتناسبومبدأالمشاركةفيتسييرالش،عضو،ومنالمؤكدأنالعددالجديديفتحأكثرمنفرصالالتحاقبالمجلسلسكانالبلدية
 ؤونالمحليةوصنعالقرارالبلدي،كمايدعممنجهةأخرىنظامالتعدديةالحزبية،ويمكنالمجلسمنتشكيللجانهالدائمة.

 
 دي المطلب الثاني : كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البل

بما أن القانون البلدي نص على وجود هيئة تنفيذية للمجلس يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلديحسب 
المتعلق بالبلدية ، والدي يمارس سلطاته باسم الجماعة الإقليمية التي يمثلها  11/10من قانون  15المادة 

شعبي البلدي ، بالإضافة إلى باسم الدولة ، فإن هدا القانون أكد على مبدأ اختيار رئيس المجلس ال
انتخابه ودلك تجسيدا لمبدأ الديمقراطية ، و احتراما لإرادة الناخبين و الأحزاب السياسية ، التي تعب عن 

لك من خلال توضيح شروط ترشحه وبيان  وذ، 85إرادة الشعب ، ولهدا فيفترض بنا التطرق لرئيس الهيئة
 لتالية :ا الفروعا ما سنتناوله في ذكيفية تنصيبهوه

 
 الفرعالأول : شروط ترشح رئيس المجلس الشعب البلدي 

قبل الدخول مباشرة في شروط ترشح رئيس المجلس الشعبي البلدي ،لا بد أن نقدم تعريف موجز 
للترشحيعتب الترشح عمل قانوني يعب بموجبه الشخص صراحة و بصفة رسمية أمام الجهة المختصة عن 

 ،ماإرادته في التقدم لاقتراع 
فهو إبداء الناخب لرغبته الصريحة للمشاركة في الانتخابات بغرض تولي مناصب محلية أو وطنية نيابية أو 

 ،86رئاسية ،و الترشح هو الإفصاح عن الإرادة للمساهمة في الحياة السياسية 
 على ما يلي : 50في مادته  2008وقدنص عليه الدستور الجزائري 
 87ط القانونية أن ينتخب أو ينتخب "" لكل مواطن تتوافر فيه الشرو 

                                                 
 .10، ص2011كسعي ريم ، الهيئات التنفيذيةللجماعات المحلية المنتخبة ، مذكرة ماستر ، قسم الحقوق ،   (85
 . 25، ص2011سعاد العيد ، الرقابة على العملية الانتخابية )الانتخابات المحلية (، مذكرة  ماستر ، قسم الحقوق ،  (86
 .2008من الدستور الجزائري  05المادة  (87
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بعد أن قدمنا تعريف موجز للترشح ، سنحاول توضيح الشروط المتعلقة أو الواجب توافرها في رئيس 
 المجلس الشعبي البلدي كالآتي :

 : شرط الســن اولا
لف تتطلب أغلب دول العالم بلوغ المرشح للانتخابات سنا معينة ، وهو سن الرشد السياسي الذي يخت

عن سن الرشد المدني ، وهو سن يتيقن من بلوغها كمال العقل و حسن التدبير ، مالم يكن الشخص 
 ،عام 23مصابا بشيء من القصور العقلي، ففي فرنسا يشترط ألا يقل عمرا لمرشح للعضوية عن

المحدد وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بضرورة توافر هدا السن يوم الانتخاب، أما في مصر فإن العمر 
سنة على  30للترشيح يزيد عن دلك المحدد في فرنسا ، فسن المرشح للعضوية يجب أن يبلغ من العمر 

 ،88الأقل يوم الانتخاب
سنة كاملة  23ونجد المشرع الجزائري حدد سن الترشح للمرشح للمجلس الشعبي البلدي أن يكون بالغا

 ، 89يوم الاقتراع
 : شرط الجنسية  ثانيا

 بأنها:تعرف الجنسية 
"رابطة قانونية بين الفرد و دولة معينة ،فهي رابطة قانونية سياسية تقيد اندماج الفرد في عنصر السكان 

 . 90بوصفه من العناصر المكونة للدولة
من غير المعقول أن يمارس  ذومن الطبيعي أن تشترط الدولة في  المرشح أن يكون متمتعا بجنسيتها ، إ

، ومنها حق الترشيح  في دولة أخرى غير دولته ، فلا يمكن أن مشرع الدولة الأجنبي الحقوق السياسية 
 ، 91أجنبيا عنها

فنجد في القانون المصري يشترط في شرط الجنسية للمرشح أن يكون مصريا من أبوين مصريين بمعنى أنه 
ا  ذ، إلا إلا يحق للمصري المتجنس أن يرشح نفسه، ولا يحق للمصري الذي يحمل الجنسية المصرية أصلا

كان أبواه مصريين وهدا أمر طبيعي للاطمئنان  على قوة انتمائه للدولة و إخلاصه لشعبها ، كما يشترط 
 .القانون الانتخابي في الجزائر للمرشح إلى المجلس الشعبي البلدي أن يكون ذا جنسية جزائرية

 :شرط أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها  ثالثا
                                                 

 .241، ص2009الانتخابات ضمانات حريتها و نزاهتها، دار دجلة ، طبعة أولى ،عمان ،، (  العبدلي سعد 88
 ، المتعلق بالانتخابات .  2012يناير  12المؤرخ في ،  12/01من القانون  78المادة  (2

 .28سعاد العيد ،مرجع سابق ، ص (90
   .238،ص سابقمرجع (العبدلي سعد ، 91
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المرشح أن يثبت أداء للخدمة الوطنية ، و أن يؤديها بإخلاص باعتباره واجب مقدس اشترط المشرع على 
ا كان الترشح للانتخابات يعد من بين الحقوق المقررة لجميع ذو دائم يرتبط بالمصالح العليا للبلاد ،و إ

ا الواجبات، المواطنين ، فإن من يرغب في ممارسة حقوقه يجب عليه أولا أداء واجباته لأن الحقوق تقابله
و الأشخاص الدين يخلون بواجباتهم تجاه وطنهم من أداء الخدمة الوطنية يكونوا قد أثبتوا أنهم فقدوا 
عناصر الأمانة و الثقة و النتيجة لن يكونوا أهلا لأمانة تمثيل الأمة ، لدلك تم استبعاد هده الطائفة من 

نية  أو الإعفاء منها ، و نظرا لوجود شريحة المواطنين من الترشح من خلال اشتراط أداء الخدمة الوط
 واسعة من المواطنين غير المعنيين بهدا الواجب لأسباب مختلفة .

اتها بل اشترط إثبات أدائها أو الإعفاء منها ، حتى لا ذفإن المشرع لم يشترط أداء الخدمة الوطنية في حد 
 ،يكون هدا الشرط مجحفا في حق المرشحين

على المرشح الذي يرغب في الترشح للمجالس الشعبية  78ابي الجزائري في مادته ونص القانون الانتخ
 . 92البلدية الالتزام بأداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها

 : شرط التمتع بالحقوق السياسية و المدنية  رابعا
لاسه وهو عدم تعرض الناخب إلى عقوبات جزائية في جرائم ماسة بالشرف و الاعتبار أو شهر إف

وصدور أحكام نهائية ، تتضمن عقوبات تبعية بحرمانه من حق الانتخاب أو الترشح  أو حقوقه 
 )حق الملكية ،حق القيام ببعض التصرفات المدنية (.93المدنية

 : شرط التسجيل في القائمة الانتخابية  خامسا
لترشيح الفردي ، بل وجب على  فعلى اعتبار أن الانتخابات المحلية قائمة على نظام القائمة ، فلا يجوز ا

كل من يرغب في الترشح أن ينتمي إلى قائمة معينة ،دون أن يكون له الحق في الانتساب إلى أكثر من 
 في ما يلي : 12/01من القانون رقم  08ا ما نصت عليه المادة ذقائمة ، وه

 "لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة "
ضوابط للقائمة نفسها ، بحيث قيدها بوجوب أن تكون مزكاة من طرف حزب وقد وضع المشرع عدة 

 سياسي .
  12/01من قانون الانتخابات  72لك في نص المادة ذوتم التأكيد على 

 حيث نصت على ما يلي :

                                                 
 .30، 29( العيد سعاد ، مرجع سابق ، ص92

  ( عشي علاء الدين ، مرجع سابق ،ص 15 . 93
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" فضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيهاالقانون ،يجب أن تكون القائمة المذكورة في القانون العضوي 
 راحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية . مقبولة ص

وفي حالة ما لم تكن قائمة الترشح تخت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية ، ينبغي أن تدعم بتوقيع 
( على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية ، على ألا يقل هدا العدد عن مائة 5خمسة في المائة )

 ،( ناخب 1000عن ألف ) ( ناخبا وألا يزيد150و خمسين )
 ،ا القانون العضويذلا يمكن أي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة ولا تعرض للعقوبات المحددة في ه

ويجب التصديق غلى التوقيعات المجمعة على استمارات تقدمها الإدارة لدى ضابط عمومي  ويجب  ان  
لوطنية أو وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع تحتوي على الاسم و اللقب و العنوان ورقم بطاقة التعريف ا

 ،ا رقم التسجيل على  القائمة الانتخابية ذوك
وترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنةالإدارية الانتخابية 

 94المختصة إقليميا .
 انتخابهم في المجالس البلدية .: ألا يكون المرشح من الأشخاص الذين لا يجوز  سادسا

لشروط ا لقد حرم المشرع مجموعة من الفئات من الترشح لانتخابات المجالس المحلية مع أنها تتوفر علىكافة
ه الفئات ذلك لاعتبارات تتعلق اساسا بنزاهة العملية الانتخابية ، وعدم استغلال هذالمطلوبة قانونا ، و 

 ،ن تقلدوها لمناصبهم القائمة ، أو التي سبق أ
 وتتمثل هده الفئات فــي: 
 الولاة . -
 رؤساء العاميون للولايات . -
 المدراء التنفيذيين بالولايات .  -
 .القضاة  -
 .أعضاء الجيش الوطني الشعبي  -
 موظفو أسلاك الأمن . -
 محاسبو أموال البلدية أو الولاية بحسب الحالة . -
 .95بحسب الحالة المصالح البلدية أو الولاية لوو مسؤ -

                                                 
 ، المتعلق بالانتخابات 2012ينلير  12، المؤرخ في  12/01رقم القانون من  72المادة  (94
  .18الدين ، مرجع سابق ، ص ءعشي علا (95
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 ه الفئات ليس مطلقا ، و إنما يتعلق بالعاملين المتمثلين في:ذغير أن ما يجد التنبيه أن حرمان ه
ا الإقليم أو ذبهالعامل الزمني بحيث لا يجوز لهده الفئات الترشح إلا بعد مرور مدة سنة كاملة على عملهم 

م الصفة لكن في إقليم غير الذي يمارسون فيه إذ يجوز لهده الفئات الترشح رغم قيا،العامل المكاني
 ، 96وظائفهم

من  85ومن هنا يلاحظ أنه لا يجوز ترشح شخص واحد في عدة مجالس شعبية بلدية طبقا لنص المادة 
قانون الانتخابات ، وأن دلك الاتجاه مقبول و سليم حتى تتاح الفرصة لأكب عدد من سكان الأقاليم 

ه العضوية تعتب غير أسلوب لتدريب المواطنين ذالشعبية ، فلا شك أن ه للاشتراك في عضوية المجالس
على النظم الديمقراطية في الحكم ، كما أن هدا النظام يؤدي إلى توسيع القاعدة الشعبية التي تعب عن 

 ،97المصالح المحلية 
 

 الفرعالثاني :تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي 
( يوما التي 15تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال الخمسة عشر )يستدعي الوالي المنتخبين قصد 

تلي إعلان نتائج الانتخابات ، ودلك بمقر البلدية في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس الشعبي البلدي،  
وعند حدوث حالة استثنائية تعيق تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية تطبق أحكام المادة 

 ا القانون .من هد
حيث يعلن الوالي رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات 

 الناخبين .
 وفي حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا .

ذكرها في  ونلاحظ هنا أن المشرع الجزائري جسد منح الأولوية لعنصر الشباب ، ودعم تمثيل المرأة حين
 نص المادة أعلاه .

( أيام التي 8ويعد المحضرين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته و الرئيس الجديد خلال الثمانية )
 تلي تنصيبه .

                                                 
 18عشي علاء الدين ، مرجع سابق ، ص  (96
  .195،196، ص2009، شرح القانون الإداري )دراسة مقارنة ( ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر فريجة حسين(97
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ويرسل محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي، ويعلن للعموم عن طريق الإلصاق بمقر 
ا القانون حسب نص ذو المندوبات البلدية  المنصوص عليها في ه البلدية، والملحقات الإدارية

 6698المادة
 

 خلاصة :
 ما يلي : المبحثا ذنستخلص من خلال دراستنا له

يتم اختيار و انتقاء رئيس المجلس الشعبي البلدي بواسطة الانتخاب الذي يعتب الدعامة الأساسية 
،حيث أن المشرع الجزائري اعتبه الوسيلة التي يقوم عليها  للديمقراطية ، و أنه الوسيلة الوحيدة لممارستها

 ،ا كرسه في ديباجة الدستورذحكم الشعب ل
هناك شروط ،لك حتى تتحقق انتخابات نزيهة ذتقوم العملية الانتخابية على مجموعة من الإجراءات ،و 

 ،لابد من توافرها لاكتساب العضوية
الشعبي البلدي نجد أن المشرع الجزائري أغفل شرط مهم ولا عندما تطرقنا إلى شروط ترشح رئيس المجلس 

 بد من توافره وهو شرط الكفاءة العلمية .
 

المبحث الثاني: المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل قانوني البلدية            ) 
 (.10– 11( و ) 90-08

 المجلسالشعبيالبلدياتجاهالمجلسالشعبيالبلدي واتجاهالواليالمركزالقانونيلرئيستطرقنا في هذا المبحث الى دراسة 
 )المطلب الثاني(. سلطاترئيسالمجلسالشعبيالبلديواثرالرقابةالوصائيةعلىمركزهالقانوني)المطلب الاول(،و 

 المطلب الاول: المركزالقانونيلرئيسالمجلسالشعبيالبلدياتجاهالمجلسالشعبيالبلدي 
 واتجاه الوالي .

 : ركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي جانبان متكاملانـــ يتنازع الم
 ن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو المسؤول على هيئة المداولة ) أي المجلس( فهو الذي يعرضأأولهما : 

 . عليه شتى المواضيع للمداولة بشأنها والمصادقة عليها ، وهو الناطق الرسمي باسم المجلس
لمجلس الشعبي البلدي هو المسؤول عن الهيئة التنفيذية للبلدية المكلف بتنفيذ ثانيهما : ان رئيس ا

 . مداولات المجلس
                                                 

 .2011جوان  22، المؤرخ في  11/10( ،من القانون رقم 64،65،66،67،68المواد ) (98
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  :بصفتيناثنتينيتمتعرئيسالمجلسالشعبيالبلديبصددممارستهلصلاحياتهالمخولةلهقانونا -
 فهوتارةيؤديمهامهبصفتهممثلاللبلديةوبالتاليالمشرفعلىتسييرمصالحهاوتنسيقعمللجان

 ،ئاسةالمجلسالبلديالمجلسوكذار 
وتارةأخرىبصفتهممثلاللحكومةوليسللدولةفهوالمجسدلسياسةالحكومةعلىمستوىاقليمالبلدية،هذامعبقائهممثلا

 ،للدولةفيحالةواحدة،وهيحالةعملهعلىتطبيقالقوانينوالتنظيماتالساريةالمفعول
صاتمحددةتمثيلاللدولةفهوفيتقديأماباقيالحالاتالتينصفيهاقانونالبلديةعلىممارسةرئيسالمجلسالشعبيالبلديلاختصا

 ،رناخطأتشريعيسيأتيبيانهفيمابعد
 مايمكنملاحظتهواقعاوقانوناانرئيسالمجلسالشعبيالبلديهوالمسيطروالمستحوذعلىأغلبالصلاحياتالتينصعليهاالقانون

 . المتعلقبالبلديةانلمنقلكلالصلاحيات،وسنشرحذلكلاحقا 10ــ11
 

 لسالشعبيالبلدياتجاهالمجلسالشعبيالبلديالمركزالقانونيلرئيسالمج: الفرع الاول
إندراسةالمركزالقانونيلرئيسالمجلسالشعبيالبلدياتجاهالمجلسالشعبيالبلديمنشأنهأنيحددالعلاقةالقانونيةالتيتربطبينهما،

 .بحيثنتطرقاولالسلطةرئيسالمجلسالشعبيالبلديفيتعييننوابه،ثانياالضماناتالمرتبطةبمهامرئيسالمجلسالشعبيالبلدي
 سلطةرئيسالمجلسالشعبيالبلديفيتعييننوابه: اولا

حتىيتمكنرئيسالمجلسالشعبيالبلديمنالقيامبمهامهالانتخابية،ومنأجلتنفيذمداولاتالمجلسالشعبيالبلدي،وبصفتهرئي
 10-11 منالقانون 69 ساللهيئةالتنفيذيةللمجلسالشعبيالبلدي،خوللهالمشرعبموجبالمادة

 تابعة،وتضمالهيئةإلىجانبالاستعانةبهيئةتنفيذيةتتولىالإشرافوالم
 :نوابحسبتعدادأعضاءالمجلس 06 إلى 02 الرئيسنوابهويتراوحعددهممن

 .مقاعد 9 إالى7 نائبانفيالبلدياتالتيتتكونمن 02-
 .مقعدا 11 نوابفيالبلدياتالتيتتكونمن 03-
 .مقعدا 15 نوابفيالبلدياتالتيتتكونمن 04-
 .مقعدا 23 نوابفيالبلدياتالتيتتكونمن 05-
 .مقعدا 33 نوابفيالبلدياتالتيتتكونمن 06-

 01-12 منالقانونالعضوي 79 المشارإليهاأعلاه،والمادة 69 وبالربطبينعددالنوابالمنصوصعليهمبالمادة
 :نستنتجمايلي،الأولبحثوالتيسبقالتطرقإليهافيالم،المتعلقبنظامالانتخابات
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1- 
لعضويللانتخابات،والذيرفعالحدالأدنىلمقاعدالمجلسالأنالمجالسالبلديةذاتالسبعةمقاعدلميعدلهاوجودافيظلالقانونا

 .،وبالتاليلاوجودلفرضيةنائبينلرئيسالمجلسالشعبيالبلدي13 إلى 7 بلديمن
ولذى أنالمجالسالبلديةذاتتسعةمقاعدلميعدلهاوجودافيظلالقانونالعضويللانتخابات، -2

 ،ئبينلرئيسالمجلسالشعبيالبلديوبالتاليلاوجودلفرضيةنا،13 إلى 7 رفعالحدالأدنىلمقاعدالمجلسالبلديمن
 أنالمجالسالبلديةذاتإحدىعشرةمقعدالميعدلهاوجودافيظلالقانونالعضويللانتخابات، -3

 ،13 إلى 7 والذيرفعالحدالأدنىلمقاعدالمجلسالبلديمن
 .وبالتاليلاوجودلفرضيةثلاثةنوابلرئيسالمجلسالشعبيالبلدي

هومايستوجبتنصيبأربعةنواب مقعدا،و  13إنالحدالأدنىلمقاعدالمجلسالبلديهو - 4
  .13 للرئيسكحدأدنىينبغيتوافرهفيكلبلديةطالمابدأالقانونالعضويللانتخاباتبهذاالحدألاوهو

 6 مقعدا،مكتفيابحد 43 لميشرالقانونالعضويللانتخاباتلنوابالمجلسالبلديفيالبلدياتذات - 5
 .مقعدا 33 نواببالنسبةللبلدياتذات

 مةالمنتخبينالذيناختارهملشغلوظائفنوابالرئيسويعرضرئيسالمجلسالشعبيالبلديقائ
 ،يومامنتنصيبئيسالمجلسالشعبيالبلدي 15 للمصادقةعليهامنقبلالمجلسالبلديبالأغلبيةالمطلقةوهذافيمالايتعدى

 70 ومنالمآخذالتييمكنتسجيلهاعلىالمادة
ةالسياسيةللمجلس،كماالحالبالنسبةمنقانونالبلدية،أنهالمتلزمرئيسالمجلسالشعبيالبلديحيناختيارالنواببمراعاةالتركيب

لتشكيلاللجانالدائمة،وكانأفضلحفاظاعلىاستقرارالمجلسالبلدي،وتوسيعاوتكريسالمبدأالمشاركة،وهومنمؤشراتالح
 .كمالراشد،أنينصالمشرععلىمراعاةتركيبةالمجلسسياسياعنداختيارأواقتراحنوابالرئيس

 ي،هيمنصلاحياته،ولكنكمايمكنالقول،أنعمليةاختيارنوابرئيسالمجلسالشعبيالبلد
 هذهالسلطة،موقوفةعلىمدىمصادقةأوموافقةالمجلسالشعبيالبلديعلىهذاالاختيار،

)  لةرفضالمجلسهذاالاختياراهذامنجهةومنجهةأخرىيلاحظفراغقانونيوهوح
،وإصراركلمنالطرفينعلىموقفه،وبالتاليكانمنالأحسنأنيكوناختيارالرئيسلنوابه،دونعرضهعلىمصادقةا(اختيارالرئيس

هخاصةوأنعمليةتنفيذمداولاتالمجلسأونشرالـــــلسالشعبيالبلدي،باعتبارأنالرئيسيختارمنيحوزثقته،ومنيراهمناسباللمج
 .قوانينوالتعليمات،تتطلبمنالهيئةالتنفيذيةعملاجبارا،يفترضأنيكونبينهمتنسيق،كبيرحتىلايقعتناقضفيالتنفيذ
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) 10ــ 11من القانون  70لقدنصتالمادة
  أعلاهيختارالرئيسويعرضعلىالمجلسالشعبيالبلديالمصادقةعلىاختيارنائبأوعدةنوابله69عملابأحكامالمادة
.......…..)، 

لقدألزمالقانونالبلديالمشارإليهسابقارئيسالمجلسالشعبيالبلديالتفرغلمهامهالانتخابية،وبالتاليلايجوزلهممارسةمها
 ،ددةــــــــــــــةمتعـــــامالبلديـــمأخرىمهماكانتوهذامنطقياباعتبارأنمه

ممايتنافىوممارسةمهامأخرىلرئيسهاتحولدونتحكمهفيملفاتها ، وتتطلبأنيخصصلهاوقتكبير
وينعكسذلكسلباعلىتسييرمصالحالبلدية،ويعرضهذلكللاحتجاجاتمنطرفالمواطنينباعتبارأنهلميتمالتكفلبمصالحه

99يضاتمقابلممارسةمهامهممعلىأحسنوجه،والمشرعقدخصصلرئيسالمجلسالشعبيالبلديونوابهوالمندوبينالخاصينتعو 

،وحددكيفيةتطبيقهذهالتعويضاتعنطريقالتنظيمالتييتقاضاهاكلمنرئيسالمجلسونوابهوالمندوبالبلدي،والمشرعلميذك
رعبارةالراتبباعتبارأنهامتعلقةبالموظفالذييخضعلقانونالوظيفةالعموميةورئيسالمجلسالشعبيالبلديلايخضعلهذاالقانو 

يةالانتدابتتمبموجبقرارمنطرفالسلطةالمستخدمةالأصليةويحولإلىالبلديةالتيانتن،وممايشارإليهفيهذاالموضوعانعمل
 ،خبفيهارئيسهوالتيتعنيالتفرغالتامللمهامالجديدةبالنسبةللهيئةالتنفيذية

ويبقىإلىأننشيرأخيراأنالعضوالمستقيليوجهاستقالتهلرئيسالمجلسالشعبيالبلديبسالةمضمونةمعإشعاربالوصولوتكونا
تداءمناستلامهامنطرفرئيسالمجلسالشعبيالبلديأوبعدشهرمنإرسالهاويعلمهذاالأخيرالواليبذلكفورالاستقالةنهائيةاب

،هذابخلافاستقالةرئيسالمجلسالشعبيالبلديوالتيقدتكوناستقالتهمحاطةبظروفخاصةكالضغوطاتعليهمنأطراف100
 .يدالهذهالأطرافهدذاتنفوذوذلكلإعطائهفرصةقصدالتراجععنهاكماأناستقالتهقدتكونت

ىالإشارةإلىأنالعضوالمستقيل،يتمإستخلافهفيأجللايتجاوزشهراواحدا،بالمرشحالذييليمباشرةآخرمنتخببنفسوتبق
القائمةبقرارمنالوالي،حيثيرسلعضوالمجلسالشعبيالبلدياستقالتهإلىرئيسالمجلسالشعبيالبلديبواسطةظرفمحمولمقابلو 

 .صلاستلام،ويقرالمجلسالشعبيذلكبموجبمداولةفيأولدورة
 اناتالمرتبطةبمهامرئيسالمجلسالشعبيالبلديالضم: ثانيا

منالناحيةالقانونيةأعطىالمشرعضماناتكبيرةلرئيسالمجلسالشعبيالبلدي،وأحاطهابموادواضحةيمكنالإشارةإليهاكما
 :يلي

 إنرئيسالمجلسالشعبيالبلدييعينمنطرفأعضاءالمجلسكماجاءسابقا،وبالتالياستبعاد- 

                                                 
 ( المادة 76 من قانون البلدية 11 ــــ 10 ، المرجع السابق . 99

 ، المرجع السابق .  10ــ  11ية من قانون البلد 41،42( المادة 100
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ارياللامركزي،حيثأنالهيئاتالمسيرةفيهمنتخبةوعلاقتهاالوحيدةبالسلخضوعهللإدارة،وهذاأمريستقيممعالنظامالإد
طةالوصيةهيعلاقةالرقابة،وصفةالمنتخبهيضمانكبيرلرئيسالمجلسالشعبيالبلدي،والخاصيةالتيتفرقهعنالموظفالذييخ
هةضعلنظامالسلطةالرئاسية،حيثأنهناكجانباكبيرامنالفقه،ربطعمليةوجودالنظاماللامركزيبالانتخاب،لأنهمنالوج

القانونية،شرطالازمالقياماللامركزيةالإقليميةذلكأنالانتخابيحققلهاالاستقلالوبدونهتكونفيحالةتبعيةمطلقةللسل
  .101طةالمركزية،ومتىانعدمالاستقلالالمحليانعدمتالإدارةالمحليةبالمعنىالقانوني

وبعداستنفاذهلجميعوسائإنرئيسالمجلسالشعبيالبلديلايتمإقصاؤهإلابقوةالقانون،بعدإدانتهجزائيامنطرفالعدالة،
لالطعن،وهوضمانآخريجعلهفيمنئعنسلطةالإدارة،حيثلاتملكهذهالأخيرةفيحالةوجودإقصاءقانونيسوىإفراغمحت

 .واهفيقراريصدرهالوالييثبتالإقصاء
- 

أنهفيحالةتعرضرئيسالمجلسالشعبيالبلديلمتابعةجزائيةلاتستطيعالوصايةإصدارقرارالتوقيفإلابعدأخذرأيالمجلسالشعب
 . ي،وهوإجراءيبعدتدخلالإدارةوتعسفهافيبعضالأحيانيالبلد

-
كماأنالبلديةتحميرئيسهامنجميعأنواعالتهديداتوالشتائموالقذفوالتعديكماأنهتعوضلهجميعالخسائرالتيقديتعرضل

،وعليهكانمنالمفروضأنيكونقانونأساسيلرئيسالمجلسالشعبيالبلديتحددفيهالضما102هارئيسالمجلسالشعبيالبلدي
 . مهامهوالتيتوفرلهالحمايةالقانونيةناتالتيتحاطبأداء

إنالقوانينوالتنظيماتالمتعلقةبمهامرئيسالمجلسالشعبيالبلديلاتتضمنأيامتيازاتشأنهفيذلكشأنجميعالمنتخبينعلىمستوىا
أعضاءالمجلسالوطني ومجلس )،بخلافالامتيازاتالممنوحةللمنتخبينعلىالمستوىالوطني(الولاية-البلدية) لمجالسالمحلية

 ،الأمة(
مأنالأعمالوالمجهوداتالتييقومبهارئيسالمجلسالشعبيالبلديوالمرتبطةبمهامهكبيرةجدا،وتتطلبمنهوقتاكبيراولايستفيرغ

داثو ـــــــساعةحالةوقوعأيأح24/24دمنأوقاتالراحةالمخصصة،باعتبارهيوجدفيوضعيةديمومةومسخرةبقوةالقانون
كانياتالمتوفرةلدىالبلديةوفيحالةعدموجودهايطلبالمللابدأنيكونمتواجدافيعينالمكانويضمنوجودالحلولبالإمــــمشاك

 ساعدةمنالسلطةالوصية.
 

 المركزالقانونيلرئيسالمجلسالشعبيالبلدياتجاهالوالي: الفرعالثاني
                                                 

سنة  ،1( العربي محمد عبد الله ، دور الإدارة المحلية والبلديات في تنمية المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد101
 .43ص،1967

 ، المرجع السابق . 10ــ  11من قانون البلدية  148( المادة 102
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إندراسةالمركزالقانونيلرئيسالمجلسالشعبيالبلدياتجاهالوالي،منشأنهأنيحددالعلاقةبينهماوتوضيحهوبالتاليتحديدالع
بينهما،ومهاموعملكلواحدمنهما،ولذلكيمكنالتعرضللصفةالقانونيةلكلمنهما،والتيندرسمنهلاقةالقانونيةالتيتربط

 .اعلاقةالتعيينوإنهاءمهامكلمنرئيسالمجلسالشعبيالبلديوالوالي
 

 الصفةالقانونية: أولا
فيحينأنالواليمعين،وهذهالصفةلكلمنهمالاتعطيامتيازاللواحدعلىالآخر،لأن103إنرئيسالمجلسالشعبيالبلديينُتخب

انونيالبلديةوالولايةحددلكلمنهمامهامهواختصاصاتهوالعلاقةبينهما،وإنماالصفةالقانونيةلكلمنهماآثارقانونيةفيق
مايتعلقبطريقةالتعيينوإنهاءمهامهما،لقدسبقالتطرقإلىتعينوإنهاءمهامرئيسالمجلسالشعبيالبلديالتيتعتبمعقدة،فيحينأ

،أمابالنسبةلرئيسالمج104نتهيبهامهامهونعنيبهاالمرسومالرئاسينهابالنسبةللواليبسيطة،لأنطريقةالتعيينهينفسهاالتيت
بهمنالسالشعبيالبلديفإنطريقةتعيينهمحددةعلىسبيلالحصر،وهيانتخابهعنطريقالاقتراعالمباشرضمنقائمتهثمانتخ

طرفأعضاءالمجلسالشعبيالبلديالمنتخب،فيحينأنتعيينالواليغيرمحددبشروطمعينةعلىسبيلالحصر،وإنكانتهناكشروط
 نسيةوالمستوىالتعليميعامةكالج

إلخ،والملاحظفيمايتعلقبطريقةإنهاءمهامرئيسالمجلسالشعبيالبلديكماأشرناإليهسابقا،جاءتلأسبابمحددةوواض...
 .حةفيقانونالبلدية،فيحينأنإنهاءمهامالواليقدتكونلأسبابسياسيةأوقانونية

 
 ة على مركزه القانوني.واثر الرقابة الوصائي رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطاتالمطلب الثاني: 

يحتل رئيس المجلس الشعبي البلدي مركزا قانونيا أساسيا في البلدية بصفته ممثلا للبلديةومثلا للدولة ومن 
 منطلق أهمية دور رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومدى فاعليته وهذا ماسنتطرق اليه من خلال 

وبات منالناحية الواقعية، وإلى أي مدى تتوافق تقييم مدى فاعلية هذا الدور، والبحث عن العوائق والصع
 .المهام والصلاحيات مع الواقع الجزائري و التنظيمالاداري المحلي

 
 .الفرعالأول: اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي

 عـــــــــهناك فجوة بين المفهوم النظري وبين ما يجري عليه العمل من الناحية التطبيقيةوعلى ارض الواق

                                                 
 ( المادة 62 من قانون البلدية 11 ـــ10 ،المرجع السابق .103

 .المادة 78 من دستور 19962(
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صة بين اختصاصات الوالي ورئيس البلدية، رغم انهما لا يرتبطانبالتبعية أو السلطة الرئاسية، بل لكل وخا
 .منهما استقلالية في ممارسة صلاحياته

نظرا للازدواج الوظيفي لرئيس المجلس الشعبي البلدي : صلاحيات رئيس البلدية كممثلا للبلدية أولا
م الدولة يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحياته بصفته ـــــــــــسيتصرف أحيانا باسم البلدية وأحيانابا

ة تتشكل من الرئيس ونواب يساعدونه عددهم حسب ــــــــــــــــــة، فالهيئة التنفيذيـــــــممثلا للهيئةالتنفيذي
 ،حجمالبلدية وعدد المنتخبين

ئيس البلدية، وخاصة أنالقانون لم يسند أيمهام ومن الناحية العملية نجد أن الهيئة التنفيذية تتمثل في ر 
 ،للنواب أي اختصاصات،وهذا على الرغم أن الهيئة التنفيذية لهاتشكيلة جماعية

 :يقوم بالمهام التاليةالمعدل والمتمم  08ــ 90فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي وطبقا لقانون البلدية رقم 
 .لاحتفالاتيمثل البلدية في كل التظاهرات الرسمية وا-
 .يمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية-
 :يقوم بالمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية ولاسيما-
 .تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق-
 تأوالإيجاراتالتصرف في أملاك البلدية من خلال إبرام عقود بيعها وقبول الهبات والوصايا والصفقا-
 ،اتخاذ القرارات الموقفة للتقادم والإسقاط-
 ،رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها-
 ،المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة التي تملكها بما في ذلك حق الشفعة-
 ،توظيف عمال البلديةوتعيينهم وتسييرهم-
 ،اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالطرق البلدية-
 ،105السهر على صيانة المحفوظات-

وتتمثل المهمة الرئيسية لرئيس المجلس الشعبي البلدي تنفيذ مداولات المجلس الشعبيالبلديوهذا ما نصت 
، والتي ورد المعدل والمتمم 08-90عليه الفقرة الثانية في المادة السابعة والأربعون من قانون البلدية رقم 

 ،تكلف بتنفيذ المداولات الهيئة التنفيذيةا ان في مضمونه
 :إلى جانب ذلك يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بما يلي

                                                 
،المؤرخة في 15،الجريدة الرسمية العدد  07/04/1990المؤرخ في المعدل والمتمم  08ـــــ  90، قانون البلدية  60الى 58المواد من (1

11/04/1990    
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 الإشراف على تسيير جلسات اجتماع المجلسوتحضيرها ومتابعة تنفيذ المداولات-
 .يعد ميزانية البلدية ويتولى تنفيذها-
 يسهر على حسن سير المصالح والمؤسسات البلدية-
 106ةيسير الإدارة العامة للبلدي-

وعليه يتضح لنا بان صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي واسعة جدا في ظلقانون البلدية السابق،  
كما نص قانون البلدية الجديد على أنه يمثل البلدية في جميع المراسيمالتشريفية والتظاهرات الرسمية وبذلك 

 ، 107القضاء فهو يتقاضى باسمها ولحسابهافهو يمثلها في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية كمايمثلها أمام 
بالنص على أنرئيس المجلس يعد مشروع جدول الأعمالبدل جدولالأعمال، لان  رعوحسن ما فعل المش

 ،جدول الأعمال يخضع لمصادقة أعضاء المجلس
، أيضا أن الرئيس يسهر على تنفيذ مداولاتالمجلس ويطلعه على  108كما تضمن قانون البلدية الجديد

 ،ن خلال تقديم تقارير بصفة دورية للمجلس وتمكين المواطنينمن الاطلاع على ذلكذلك م
وأسندت لرئيس ،  109ويقوم الرئيس كذلك بتنفيذ ميزانية البلدية وهو الآمر بالصرف الوحيد في البلدية

تحت رقابة  والتي يقوم بهاالمعدل والمتمم 08ــــ90المجلس الصلاحيات التي سبق الإشارة إليها في قانون رقم 
 ،المجلس ، وذلك بإدارة مداخيل البلدية والأمر بصرف النفقات ومتابعة تطورالمالية البلدية

وبشكل عام المحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارةواتخاذ المبادرات لتطوير 
 ،110ة البلدية وحسن سيرهامداخيل البلدية ويسهر الرئيس أيضا على وضع المصالح والمؤسساتالعمومي

وعلى الرغم من أن القانون يمنح صلاحيات واسعة إلا انه على مستوى الممارسة نجدأن الرئيس لا يملك 
الآليات الكافية للقيام بالمهام المنوطة قانونا،فيجد نفسه مقيدبالسلطات الواسعة للوالي، لكون جميع 

 ،لجانب الماليقرارات الرئيس تخضع للمصادقة، ولاسيما المرتبطةبا
فمثلا نجد أن إمكانية إنشاء مؤسسات بلدية تخضع لوصاية الوالي وتوظيف عمالالبلدية وتعينهم يخضع 

 ،لموافقة الوالي بصفة غير مباشرة لكون المناصب مرتبطة بالجانب المالي

                                                 
 ، نفس المرجع 66الى  61المواد من (106
 ، نفس المرجع 10ــ  11لدية رقم ،قانون الب77،78،82المواد (107
 ، نفس المرجع 80المادة (108
 ، نفس المرجع81المادة  (109
 ، المرجع السابق 10ــ  11،قانون البلدية رقم  88الى  82المادة  (110
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أي صلاحية متعلقة بتوزيع السكنات الاجتماعية والمحلاتالتجارية والمهنية وكل  ولا يملك رئيس المجلس
تصرف في عقار تابع لإقليم بلديته، وتم سحب هذه الصلاحيات منالبلدية بصفة تدريجية لأسباب تتعلق 

 ،بضعف التسيير والمحاباة ونقص التكوين وغيابالكفاءة
رة وكفاءة رئيس المجلس، وهذا ما طرحالتساؤل حول كيفية وفي هذا الإطار نجد أن الأمر يتعلق بمدى قد

 اختيار الرئيس بطريقة الانتخاب أم عن طريق التعيين أفضل؟
وتقوم البلديات على تطوير وتوفير الخدمات العامة لسكان ، وإشباع الحاجاتالعامة لهم، ومن هذا المنطلق 

نه يبقى الولاء إثلالشخصي للبلدية، ومع ذلك فتبز أهمية ودور رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته المم
 ،نـــــللقبيلة والجهوية هما الحكم أمام انخفاضدرجة الوعي الانتخابي عند المواط

كما يلاحظ اهتمام رؤساء البلدية بالمصالح الشخصية الضيقة على حساب المصالحالعامة وهو ما 
 .111أهميتها انعكس سلبا على نسبة المشاركة في الانتخابات، وقلل من

 :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال التهيئة والتعمير والبيئة 1-
لقد تم منح صلاحيات واسعة للبلدية في هذا المجال، وهذا للمحافظة على المدينةوالريف معا، واحترام 

ضعالمخطط النصوص القانونية وقواعد البناء والتعمير مع الأخذ في الحسبان البعدالبيئي، فيقوم بو 
التوجيهي للتهيئة والتعمير على مستوى البلدية من اجل التوجيهوالتحكم في التنمية، ويتم إرساء مخطط 

 ،شغل الأراضي من اجل توجيه وتنظيم استعمالالأراضي طبقاللقانون
ية وقد اسند قانون البلدية لرئيس المجلس مهام عديدة في هذا المجال يتعلق بتنظيم الطرقوالإنارةالعموم

م حقوق الوقوف والتوقف علىرئيس  المعدل والمتمم بالقانون يوالترخيص بتنفيذ الاشغال العمومية وتنظ
رئيس البلدية بإصدار  05ــــ04المعدل والمتمم بالقانون  29ــــ90الطريق العمومي، تطبيقا للقانون رقم 

قرارالهدم وتنفيذه دون اللجوء إلى  قرار الهدم والترخيص بالهدم، فرئيس المجلس الشعبي البلدي له إصدار
 .القضاء

وللإشارة نجد عدم التناسق بين النصوص القانونية المنظمة في مجال البناء بين قانونالبلدية وقانون التهيئة 
 ،112والتعمير

وتتجسد صلاحيات البلدية في هذا المجال من خلال الدور الذي يقوم به رئيسالمجلس كونه يقوم بالسهر 
 مصالح البلدية، وتنفيذ مداولات المجلس الشعبيالبلدي فهويحرس على احترام مقاييس على حسن سير

                                                 
المنظمة العربية للتنمية الادارية، زياد أحمد صدقي العقيلي، رئيس البلدية بين الانتخاب والتعيين، المؤتمر العربي الثاني الإدارة المحلية، القاهرة،  (111

 176،ص  2004مصر، ماي 
 .209،كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ص  2007عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه،  (112
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منه على  73في المادة 29113-90التعمير والتخطيط العمراني المنصوص عليها قانونا  فأوجب القانون 
فعها أنه يجب على رئيس المجلس الشعبي البلديفرض احترام قواعد العمران وله بذلك معاينة المخالفة ور 

 :للقضاء ويقوم أيضا بما يلي
 .السهر على إعداد وتطبيق أدوات التعمير-
 .تكيف وسائل التعمير طبق الرهانات المتعددة للتهيئة والتنمية المحلية-
يجسد أهداف المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يدخل كل الفاعلين العموميين في جميع الأصعدة -

 .114ق بتهيئة وتنمية الإقليم(المتعل20ـــ  01)القانون رقم 
 06ــــ 06يجب أن يساهم في مخطط نشاط مدينته وأن يساهم مع لجنة الولاية المعنية بذلك)القانون رقم -

 .115المتعلق بالمدينة(
ويعد رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت مسؤوليته مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير والذي يحدد التوجهات 

يسلم رخصة البناء وشهادة التعمير ورخصة التجزئة ورخصة التهديم وشهادة الأساسية العمرانية ،و 
 . 116التقسيم

وأمام تمركز السكان بكثافة داخل المدن والفوضى العمرانية منح القانونللجماعات المحلية مهمة محاربة 
 ،الفوضى وضمان احترام الشروط المنصوصعليها

لمواطنين للقانون، ويشركهم في إعدادالمخطط التوجيهي وعليه فرئيس البلدية يسعى إلى ضمان احترام ا
 .للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي عن طريق الجمعيات

إلا أن رئيس ، ورغم أن القانون منح رئيس البلدية صلاحية تسليم رخصة البناء بمعية المصالحالتقنية للولاية
ره فيمجال المراقبة فالمصلحة التقنية الموجودة في البلدية لا يملك الوسائل البشرية التي تسمح له بأداء دو 

 ،البلدية تعاني من نقص عددي وكمي
ط العمراني، مكما تعاني البلديات من نقص الموارد المالية مما يحول دون أدائها لدورها في مجالاحترام الن

ام بجميعها أمام وإلى جانب كثرة النصوص القانونية في هذا المجال فمن الصعب علىرئيس البلدية الإلم
 ،ضعف الإدارة التابعة له

                                                 
 المتعلق بالتهيئة والتعمير، المرجع السابق. 29 ــــ 90قانون رقم (113
 . 20 /15/12المؤرخة  77والمتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية عدد 20 ــــــ 01القانون رقم (114
، المؤرخة في  15المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، الجريدة الرسمية عدد  20/02/06المؤرخ في  06 ـــــ 06القانون رقم  (115
12/03/2006. 
 ، المرجع السابق. 10ـ 11، قانون البلدية رقم  95المادة  (116
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ويختص رئيس البلدية بتمثيل البلدية أمام القضاء، فهو الذي يشرع في متابعةالمخالفين لقواعد التعمير 
 ،ومنازعات العمران المختلفة أمام القاضي الإداري، أو القاضيالجزائي أو القاضيالمدني

احية العملية بعدم تنفيذ أحكام القضاءوكذلك ونظر لعدم ويصطدم رئيس البلدية في هذا المجال من الن
وجود قضاة متخصصين في هذا المجال، وأمام خضوع رئيس البلديةللرقابة المسبقة واللاحقة الممارسة من 
قبل الوالي على قرارات رخصة البناء التي يصدرها رئيسالبلدية، فالوالي هو المخول للفصل في طلب 

 :ليالرخصة المتعلقة بما ي
 .البنايات المنجزة لصالح الدولة وهياكلها العمومية-
 منشئات الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقات وكذلك المواد الاستراتيجية.-
 البنايات والمنشئات المنجزة في أماكن معينة مثل السواحل والغابات والأماكن الرطبةالأماكن -

 .117اريخية والجيولوجية )كمنابع المياه المعدنية(الطبيعية الخلابة، الأماكن ذات المميزات الت
ويقوم الرئيس بمهامه بالتنسيق مع المصالح التقنية بالولاية، ومصالح مسح الأراضيوالوكالات العقارية، 

 ،والخباء والمهندسين
ويقع على عاتق رئيس المجلس الشعبي البلدي واجب المبادرة بأدوات التعمير ضمنالمشاورة مع أعضاء 

 ،لس الشعبي البلديالمج
وعلى الرغم إلقاء على عاتق البلدية مسؤولية في هذا المجال نظر للمكانة الهامة التيتحتلها البلدية في 
التنظيم الإداري للدولة لكونها في احتكاك يومي مع المواطنين،لكنالبلدية تواجهه صعوبات بسبب نقص 

 ،118لمترتبة عن تطبيق قواعد التعميرالإمكانيات،ولاسيما في مجال التعويض عنالمسؤولية ا
ففي مجال الرقابة لابد من التنسيق مع اللجنة التقنية على مستوى الدائرة،ومفتشوالتعمير على مستوى 

 . الولاية
ويعد دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال البيئة من المواضيع المهمة والتحدياتالراهنة للبلدية ومن 

، ة وربطها بالتنمية المستدامة فالحفاظ على البيئةيضمن تنمية مستدامة للأجيالأولويات السياسة الوطني
لرئيس المجلس، إلا أن جملة من العوائقالمادية تحولدون القيام  ةورغم أن القانون يمنح صلاحيات واسع

 بالمهام المنوطة بها قانونا منها:
                                                 

،ص  2008نويري عبد العزيز، رقابة القاضي الإداري، في مادة رخصة البناء، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، منازعات ، العمران، الجزائر، (117
70. 
ل "دور ومكانة الجماعات تأثير توسيع اختصاص البلدية في ميدان العمران على مسؤوليتها ، الملتقى الدولي الخامس حو عادل بن عبد الله،  (118

 .207، ص 2010، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد السادس افريل2009مارس  04-03المحلية في الدول المغاربية " المنعقد 
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لات، مع عدم توفيرالإمكانات المادية المحفزة توسع الصلاحيات والمهام المسندة للرئيس وفي مختلف المجا -
 .للقيام بهذا الدور، إلى جانب عدم توافر البلديات على إطاراتوكفاءات بشرية قادرة على المبادرة

كما أن المجلس الشعبي البلدي يلعب دورا سلبيا فهو لا يؤدي المهمة الرقابيةوالاستشارية للرئيس بل أن   -
صلاحيات، وكثيرا ما يعيق عملاللجان الصراعات الحزبية الضيقة وتغليب الرئيس يهيمن على جميع ال

مثلة المصالح الشخصية على حساب المصلحةالعامة،وضعف تكوين المنتخبين، كما إن الهيئة الوصية المت
 .يدالرئيس في القيام بمهامه بكل حريةفي رئيس الدائرة والوالي تق

مال كل سلطاته في حماية البيئة وهميساهم في ذلك بالتنسيق إن الدور الأساسي لرئيس البلدية هو استع
مع المواطنين، من خلال الدور الوقائي والدور الردعي فهو يساهمفي توعيتهم، كما يسجل ويمنع 
           المخالفات ضد البيئة، ويقوم كذلك بتشجيع الجمعيات البيئةوجمعيات الأحياء والمجتمع المدني،

 ،يقومبمهامه مع السلطات الولائيةومديرية البيئةوالمجلس الشعبي الولائي ا أن رئيس البلديةكم
إلى جانب ذلك يقوم بالسعي إلى إنشاء فضاءات جديدة من المساحاتالخضراء،ويقوم إعادة 

 ،هيكلةشبكات الطرقات، وتهيئة الأحياء، وصيانة الطرقات
الهيكل التنظيمالإداري على مستوى البلدية ولإضفاء فاعلية على دور المجلس الشعبي البلدي يتعين تدعيم 

لها الإمكانيات المادية والبشرية لتعمل تحتسلطة الرئيسللقيام بمهامه في هذا  ربكفاءات، وتوف
المجال،وإعطاء موضوع البيئة ضمن الأولويات فيالتنميةالمحلية،وضرورة إشراك المختصين والفاعلين في هذا 

 ،المجال
ة هو يعني رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يضطلع بدورالإشراف على الهيئة فالحديث عن تسيير البلدي

التنفيذية وتوزيع المهام عليها، فالرئيس يسير شؤون البلدية بمختلفالمجالات السياسية والاقتصادية 
 ،والاجتماعية والثقافية

 هداف المسطرة، وعليه يتعين أن يكون مزود بالتقنيات الحضرية للتسيير، وذلك بغرض تحقيقالأ
خصوصاتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن، وتحسين الإطارالمعيشي للمواطنين، وتجسيد برامج 

 ،التنمية الوطنية على المستوى المحلي
ع اريرفض أي مشروع يؤثر على البيئة،ولكن منالناحية العملية فانالمشفي ق الحكما منح المشرع البلدية 
 .و حتى رأي المجلس الشعبي البلديالكبى لا تخضع لسلطة أ

 :صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الاقتصادي والاستثمار-2



59 
 

يعود تحضير الميزانية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بمساعدة الأمين العام ورؤساءالمصالح ولجنة 
 ،الماليةبالمجلس، ليتم بعد ذلك بعرضها على المجلس البلدي للمصادقة

-90من قانون البلدية  173لآمر بالصرف بالبلدية هو رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادةوا
فهو يقوم بتنفيذ ميزانية البلدية من خلال تحصيل الإيرادات وصرف النفقات المعدل والمتمم 08

 ،سابهاويقومبإبرام الصفات، وإمضاء عقود البيع والشراء وجميع التصرفات المالية باسم البلدية ولح
ويقوم رئيس المجلس بإحصاء وتحديد الأملاك العقارية والمنقولة والجرد الكامللممتلكات البلدية وتسيرها 

،ويعد الرئيس نهاية الفترة الإضافية للسنة الماليةالحساب الإداري للبلدية، ويعرضه على  119والمحافظة عليها
 ،120المجلس الشعبي البلدي للمصادقة

 : بعدة طرق لتثمين ممتلكات البلدية من مما يليويقوم الرئيس بالتسيير
 . الاستغلال المباشر -
 . إنشاء مؤسسات بلدية -
 . عن طريق الامتياز -

ومن بين الخدمات التي تستغلها البلدية بصفة مباشرة المسالخ، المذابح ومصالحتسيير الجنائز،فيتم إنشاء 
 ،مصالح بالبلدية خصيصا لذلك

ت مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي اوعن طريق الامتياز  كما يمكن إنشاء مؤسسا
 الملاعب والمرافق الرياضية، أو التأجير عن طريقالمناقصة أو المزايدة كعوائد الأسواق يركشبكة المياه، تسي
 ،اليومية والأسبوعية

اري،ويجب على المؤسسة وتكون المؤسسات العمومية البلدية ذات طابع إداري وذات طابع صناعي وتج
 ،121نفقاتها و العمومية البلدية ذات الطابع الصناعي والتجاري أن توازن بين إيراداتها

ويضطلع رئيس البلدية بتحسين الموارد المالية للبلدية وذلك بالسعي للمساهمةبتحسين الإيرادات الجبائية، 
 ،122 تحصيلالرسوم والحقوقوإيرادات الممتلكات المتنوعة من خلال مساعدة مصالحالضرائب في

إن القانون منح لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات واسعة في مجال تنشيطالاقتصاد، وتهيئة الظروف 
 ،للمستثمرين والسعي نحو جلب المستثمرين لتحقيق التنميةالاقتصاديةوالاجتماعية

                                                 
 .19، الجزائر، ص 2008حداد فريد ، حكيم رياض، المالية المحلية، محاضرات لتكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ماي ( 119
 ، المرجع السابق. 10ــــ11، قانون البلدية رقم 188المادة  (120
 ، المرجع السابق . 10ــ11، قانون البلدية رقم  154، 153( المادة 121
 .20( حداد فريد ، حكيم رياض، المرجع السابق، ص 122
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حد ذاتهأحيانا بسب عدم إلا أنه من الناحية العملية نجد صعوبات وعوائق وذلك يعود للرئيس في 
لمستوى ا ته، ولجهلهم بالمكانة الممنوحة لهم والصلاحيات المسندةأليهم، وبسبب ضعفااستعماله لصلاحي

التعليمي لهم،ولكون الإدارة عاجزة عن تنفيذ المهام التقليديةوالتي لها علاقة مباشرة بالمواطنوكذلك غياب 
 ،الكفاءات البشرية
م صدور النصوص التنظيمية والتطبيقية للقانون البلدي،لتحديد الصلاحيات مر إلى عدويعود كذلك الأ

بدقة، وتحديد المركز القانوني لرئيس المجلس البلدي وتحديد العلاقة معالوصاية من الوالي والهيئات التنفيذية 
 ،التابعة له من مديريات تنفيذية لها علاقة بهذا المجال

وره في تفعيل اللجان، وعمليا نلاحظ عدمجدية عمل اللجان التي فرئيس المجلس الشعبي البلدي يكمن د
عدم وجودنصوص تنظيمية تبين كيفية تشكيل و تشكيلها دون مراعاة المؤهلات الفنية والعلمية،يتم 

اللجان، والنظام الداخلي لها، وكيفية عملها، هذا مافتح المجال لتواجدعناصرغير مؤهلة، وهو ما انجر عنه 
 ،بلدية على التسييرالإداري وهذا بعيد عن مجال التخطيط الاستراتيجيهيمنة رئيس ال

 :ةفيمايليـــــــــــــاروالمتمثلــــــفالاستثمارالمحلييصطدمبكثرةالهيئاتالمتدخلةفيتأطيرالاستثمبالاضافة الى ذلك ،
 ،الديوانالوطنيلتوجيهولتنسيقالاستثمارالخاصوالوطنيوالذييمنحرخصةاعتمادالمشروع-
 ،رةالماليةتمنحترسيمالاعتمادوزا-
 ،وزارةالسكنتمنحرخصةالبناء-
 وزارةالطاقةترخصبتوصيلشبكةالغازوالكهرباء،-
 شركاتالتأمينتمنحشهادةتأمينالمشروع،-
 .123لسالشعبيالبلدييخصصأرضيةقيامالمشروعوهذامايعيقالتنميةالمحليةلمجا-

على  ويرجع ذلك الى عدم اعتمادهاة المالية، الأزم،المعوقات التي تعيق قيام البلدية بمهامها  ان اهمإلا 
مواردها الذاتية، فالبلديات في كثيرا من الأحيان تعجز عن تسديد النفقاتالإجبارية مثل الأجور، 

الأمر الذي انعكس على ، والنفقات الضرورية للمصالح مثل الهاتف والكهرباء والوقود وأدواتالمكاتب
بالاعتماد على مواردهاالمادية والبشرية،وفي الجزائر يلاحظ انه من أصل  استقلاليتها ومدى قابليتها للتنمية

ة ذاتقدرة متوسطة على التنمية و ــــــــــبلدي 358بلدية ذات قدراتتنموية جيدة،  306بلدية هناك  1541

                                                 
 .  213، ص6199-5199سعيديالشيخ،التنميةالمحليةالشاملةبينالنظريةوالتطبيق،مذكرةماجستير،كليةالحقوقجامعةتلمسان،الجزائر،(123
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 البلدية تعتمد على الإعانات الخارجية، والتي ،علاوة على ما ذكر ،124بلدية غير قابلة للتنمية  877
 :زيةوإعانات الولايةــاتمركـتتمثل في إعان

اجتماعية، و : وهي الإعانات الممنوحة للبلدية قصد انجاز برامج أو مشاريع اقتصاديةإعانات الدولة-
 ،مثل برنامج صندوق الجنوب، وبرنامج الإنعاش الاقتصادي

ة ــــاتالمتمثلـــعانالإلية،و المح تللجماعالصندوق المشترك االى  :وهي الإعانات الممنوحةإعانات الولاية-
 ،125تنمية المحليةللفي البامج القطاعية 

ادي ويكون ـــــــوطبقا لقانون البلدية يقوم رئيس البلدية بكل مبادرة أو عمل من شانه تطوير النشاطالاقتص
 ،ذلك مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية، والإمكانات المادية للبلدية

لإنعاش الاقتصاد المحلي، ونص قانون البلدية علىإمكانيةالاشتراك في مؤسسة  ويمكن التعاون بين البلديات
 عمومية مشتركة بين البلديات لتقديم الخدمات،

وفي الواقع أنالبلديات لا تمارس الصلاحيات المخولة لها قانونا، كما أن مواردها المالية لا تكفي الحدالأدنى 
، ويمكن إحداث  126ة العادية،فلا يعد الاستثمار ضمن أولوياتهالمطالبها،فالبلديات تسيير الشؤون الإداري

مؤسسة عمومية بلدية عن طريق مداولة يصادق عليها الوالي ويوكلتسييرها إلى مدير يعين من طرف رئيس 
 :المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الوالي ويسيرالمؤسسة تحت سلطة مجلس الحراسة والمراقبة ويتكون من

 .الشعبي البلدي رئيسا رئيس المجلس-
 . ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي-
 . ممثلواحد وأكثر من العمال-

 127ويجوز للوالي أن ينتدب احد أعضاء المجلس التنفيذي لمساعدة المجلس 
وعلى أي حال فانه وانسجاما مع التوجهات الكبى للتنمية الوطنية، والتحدياتالكبى للجماعات 

نون البلدية نص على تسمية اللجنة بلجنة الاقتصاد والماليةوالاستثمار،ولتفعيل دور البلدية المحلية، فان قا
في المجال الاقتصادي، يتعين إلى جانب النصوص القانونيةوالتطبيقية تدعيم البلديات بالآليات الكفيلة 

 ،بمساعدتها على أداء مهامها
                                                 

 .68( بوعمران عادل، المرجع السابق، ص 124
( بن عبد الفتاح دحمان ، يامة إبراهيم، 125

 12،13لجزائريومبنعبدالفتاحدحمان،يامةبراهيم،تمويلالبلدياتفيالتشريعالجزائري،ملتقىحولاشكاليةالحكمالراشدفيادارةالجماعاتالمحليةوالاقليمية،ورقلة،ا
 .112، ص 2010 ديسمب

 .6( مزياني فريدة ، المرجع السابق، ص 126
 . 155، ص  1997التشريع والتنظيم، الولاية، الجزء الأول، ديسمب -الجماعات المحلية -( منشورات وزارة الداخلية والجماعات المحلية 127
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ئات والمؤسسات المحلية،فمثلامشاريع المؤسسات الصغيرة وعليه يتعين ربط البامج المحلية للبلديات مع الهي
والمتوسطة، وإنشاء هذه المؤسسات يكون بناء على دراسةعلمية تحدد احتياجات البلدية وامكانياتها 
البشرية والماديةفالتنسيق بين الهيئات ضروري لدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي مع 

تمع المدني، مع الاستفادة من ذوي الخبات وتكوين المنتخبين،وهذا ما إشراكالجمعيات المتخصصة والمج
يتطلب إعادة تنظيم العلاقة بين الجماعات المحلية وهيئات عدم التركيز، وتقليصصلاحيات الوالي في هذا 

قضائية، والرقابة المجال، وتفعيل الرقابة التقنية بدل الرقابة الإدارية والتي أنتجتالبيروقراطية، وتفعيل الرقابة ال
 ،السياسية المتمثلة في الأحزاب والرقابة الشعبيةعن طريق المجتمع المدني

 128فمثلا يمكن أن يتم إسناد جزء من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارللبلديات
ة ، والوكالة الوطنية لدعموتشغيلالشباب،والوكال 129وكذلك الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

 ،الوطنية لتسيير القرض المصغر،والصندوق الوطني للتأمين علىالبطالة
ويمكن التنسيق بين هذه الهيئات والجماعات المحلية لدعم التنمية المحلية في إطارمخطط اقتصادي يعد من 

 ،طرفها، إلى جانب مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يدة لارتباطها بالإعاناتالمخصصة منالدولة، وقد ألزم وبذلك فصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي مق

 ،بأن توجه الإعانات الممنوحة للبلديةمن الدولة للغرض الذي منحت من أجله130القانون البلدي الجديد

                                                 
 تثمارات، تقوم الوكالة الوطنية لترقية( أسست الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات لتحقيق تحت رقابة و توجيه الوزير المكلف بترقية الاس128

 :الاستثمارات بممارسة مهامها في مجالات التالية
 .استقبال إعلام المستثمرين-
 .تسهيل التعرف إلى القواعد المعيقة لتحقيق الاستثمارات، و اقتراح معايير تنظيمية من اجل معالجة العوائق-
 .سين ودعم صورة الجزائر في الخارجترقية المحيط العام للاستثمار في الجزائر، و تح-
 .إرشاد و تقديم النصح و مواكبة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى خلال تحقيقهم لمشاريعهم-
 .فظة العقاراتامساهمة تسيير العقار الاقتصادي و إعلام المستثمرين بوجود الأوعية العقارية ) الوعاء العقاري( و ضمان تسيير مح-
 المتعلقة بالاستثمار المعلن عنها، المساهمة في تعريف المشاريع التي تمثل فائدة استثنائية للاقتصاد الوطني و المساهمة في مناقشةتسيير للمزايا  -

 بلة للتمييز في هذه المشاريع.االمزايا الق
  مؤسسة عمومية ذات طابعمن اجل دعم الاستثمار، و تعتب 2007للوساطة و التنظيم العقاري في افريل  ة( أسست الوكالة الوطني129

 صناعي و تجاري موضوعة تحت وصاية ) سلطة ( وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات، و تتم إدارتها عن طريق مجلس الإدارة المؤلف من
 ضبط السوق العقاريالتسيير، الترقية، الوساطة والتنظيم العقاري تحت عنوان ترقية الاستثمار، والوساطة العقارية:  -اثنا عشر عضوا ومهمتها:

 والمنقولات للمساهمة في انبثاق سوق عقاري موجه للاستثمار.
 ، المرجع السابق. 10ــ 11، قانون البلدية رقم 6 -166( المادة 130
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 52ويعد ملف العجز المالي للبلديات من أثقل الملفات، بحيث إن عدد البلدياتالعاجزة لم يكن يتجاوز 
بلدية عاجزة،ليرتفع العدد  1280 .ثم إلى 2000بلدية سنة  1280 ليصل إلى 1986بلدية سنة 

 .131بلدية عاجزة 1500إلى  2004سنة 
قليل جدا  التأطيرإن تعداد البلديات القابلة للتنمية انطلاقا من مواردها وكثافتها السكانية ومعدلونسبة 

بلدية  306ات القدرات التنموية الجيدة بالمقارنة مع البلديات غير القابلة للتنمية إذ يقدر تعداد البلدياتذ
 ،بلدية 358في حين يصل عدد البلديات ذات القدراتالمتوسطة 

وهذا على الرغم من تحسن الأوضاع الاقتصادية والوضع الأمني ،ورغم عملية مسحالديون عن طريق 
 ،تقديم مساعدات مالية مشروطة ومخصصة لذلك

دية أداء مهامه يتعين تحسين الأجر لهليتناسب مع المهام العديدة وفي الواقع العملي وحتى يمكن لرئيس البل
المسندة له ومراعاة المركز الاجتماعي له، ومع ذلك فتظهر بعضالممارسة الناتجة عن سوء التسيير في الموارد 

 ،المالية والموارد البشرية
علىعاتقه،فهو المختص  وكذلك يجب أن يتناسب مع حجم البلدية التي يشرف عليها،والمسؤولية الملقاة

 :ون منـــــــــــــــبالصفقات العمومية بالبلدية وهو الذي يرأس اللجنة البلدية للصفقاتوالتي تتك
 .رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا-
 ممثل المصلحة المتعاقدة .-
 . ( يمثلان المجلس الشعبي البلدي2منتخبين اثنين ) -
 .الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(( عن 2ممثلين اثنان ) -
 .132ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة-

كما أن قيامه بالدور التنموي المنوط به يرتكز على الاهتمام بالعنصرالبشري،والاهتمام بالجوانب المادية 
طرق التسيير الحديثة التي تعتمد الدراسة والأجور والحوافز المادية للموظفين والتكوينوالترقية، وانتهاج 

 ،133والتخطيط، والمؤهلاتالعلمية
                                                 

،نوفمب  26عدد( بوعمران عادل ،مبدأ استقلالية الجماعات المحلية )معايير...وضوابط...(،مجلة الفكر البلماني، نشرية مجلس الامة ،الجزائر ،ال131
 . 45،ص  2010

 
،المؤرخة في  58الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، الجريدة  الرسمية، العدد  10 ـــ 236من المرسوم الرئاسي رقم  ،813137( المواد 132

7 /10/2010. 
ة حالة بلدية قورصو بولاية بومرداس،الملتقى ( بغدادي خيرة، شوشان الزهرة، التسيير الراشد للموارد البشرية وفق إدارة الجودة الشاملة:دراس2

 16،ورقلة،الجزائر،ص  2010ديسمب  12،13الوطني حول إشكالية الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، يوم 
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ففي الواقع الموظف في البلدية في الجزائر ليس له الحوافز ولا الدوافع ولا المؤهلاتلتقديم خدمة نوعية، كما 
 ،أن غياب التكوين أدى إلى فقدان حتى أخلاقيات الموظف

الإطارات إلى قطاعات أخرى فيهاتحفيزات وترقية كما أن ضعف الأجور أدى إلى هجرة بعض 
 ،وامتيازات

ويتبين من دراسة صلاحيات الرئيس في هذا المجال أنها تتراوح بين الاقتراح والدراسةوالإعداد والتنفيذ 
 ،والمتابعة، ومع أن قانون البلدية قد منح البلدية اختصاصات واسعة وفيمختلف المجالات

عها إلى سلسة من اجراءات الوصاية، إلى درجة جعلتنظام الإدارة المحلية يعتب إلا انه في نفس الوقت أخض
 ،نوعا من عدم التركيز الإداري

التنظيم واحال الى 134وخول قانون البلدية إمكانية اللجوء إلى القرض لانجاز مشاريع منتجة للمداخيل
البلدية فياللجوء إلى القرض  حول تقييدسلطة تساؤل تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة، وهذا ما يطرح

 بإخضاعها للموافقة القبلية الوصاية؟
وهنا لابد من الوقوف على كثرة اللجوء إلى الإحالة في قانون البلدية الجديد منالقانون إلى التنظيم، هذا 

تنمية ما يفتح المجال لتقييد سلطة الجماعات المحلية في المبادر والمساهمةبكل حرية والمبادرة في عملية ال
 ،المحلية

وعليه يتعين تعديل المنظومة التشريعية لتحسين الموارد المالية المحلية،واصلاح النظامالجبائي المحليوتكييف 
 ،الموارد المالية والبشرية مع الاختصاصات الواسعة للبلدية

ليالذاتي المستقل ، فالتمويل المح 135كما يتعين تخفيف الرقابة الإدارية على البلدية وتفعيل الرقابة التقنية
للهيئات المحلية يعد من اكب التحديات والرهانات لضمان تحقيق الأهدافالسياسية 

 .والإقتصاديةوالإجتماعية لنظام اللامركزية المحلية
 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولةثانيا: 

نمية المجتمعات المحلية تنميةشاملة على أساس في الإطار العام أناط المشرع بالمجالس المحلية مسؤولية ت
 136مكونات المجتمع المحلي، كما تقوم بتشجيع الاستثمار المحلي واستغلالالموارد والإمكانيات المتاحة

                                                                                                                                                             

 ،المرجع السابق10ــــ  11، قانون البلدية رقم174(المادة 3
 

 
مارس  31المحلية، منشورات مجلس الأمة، ،المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر،  ( توصيات ندوة حول الإصلاحات المالية والجباية135

 .94،ص 2003
 .457الطماوي سليمان محمد ، مبادئ القانون الإداري .،المرجع السابق، ص(136
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ويتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بازدواجية وظيفية فإلى جانب تمثيله للبلديةفهو يمثل الدولة على 
(  90القانون المتعلق بالبلدية أكثر تفصيلا فيالمادة تسعون )  ، وجاء مشروع137مستوى البلدية

 . منه،فهوبهذه الصفة يكلف بالسهر على احترام وتطبيق القوانينوالتنظيم الساري المفعول
 :بصفته ضابط للحالة المدنية 1-

 :إن نظام الحالة المدنية يكتسي أهمية بالغة في حياة المواطنين اليومية وبذلك يقومبما يلي
 استقبال التصريحات بالولادات وتسجيلها بالحالة المدنية . -
 . تحرير وتسجيل عقود الزواج-
 .استقبال التصريحات بالوفيات وتسجيلها-
 .حسن مسك سجلات الحالة المدنية-
 . السهر على رعاية وحفظ السجلات المستعملة والمودعة في محفوظات البلدية-
 . ت الحالة المدنيةتسجيل الأحكام القضائية في سجلا-
 . التصديق بالمطابقة على كل نسخة أو وثيقة بتقديم النسخة الأصلية-
يقوم بالتصديق على جميع الإمضاءات التي يضعها كل مواطن بحضورهم اعتمادا علىتقديم وثيقة -

منه على انه" يجوز للرئيس تفويض جزء من صلاحياته إلى نوابهأو موظف  77ونصت المادة 138هويته
 ."لبلدية، ويرسل التفويض إلى النائب العام والوالي المختص إقليميابا

وطبقا لقانون البلدية الجديد يكون الرئيس بإمكانه وتحت مسؤوليته تفويض إمضائهللمندوبين البلديين 
  .139والمندوبين الخاصين وإلى كل موظف

ة، وتحسين تسييرها وتكوينموظفيها رؤساء البلديات أهمية لمصلحة الحالة المدني من الاهمية بمكاناعطاءو 
 .للتقليل من الأخطاء

ومن خلال تقارير التفتيش والمعاينة ضبطت عدة أخطاء مادية وقانونية نتجت عنهاالمنازعات أمام 
الجهات القضائية أرجعت لعدة أسباب منها تعيين أعوان غير مؤهلينوبدون تكوين وفي أغلب الأحيان 

 ،لاتمؤقتين وإهمال كلي لحفظ السج
وإنه كثيرا ما يرتكب ضباط الحالة المدنية أو أعوانها المفوضين أخطاء عند تحرير أو قيدأو تسجيل عقود 

عات ابسجلات الحالة المدنية، وقد تكون الأخطاء إما مادية تصحح ادريا أوقانونية تترتب عنها نز 
                                                 

 ، المرجع السابق. المعدل والمتمم 08 -90، قانون البلدية رقم  67المادة  (137
 ( المادة 78 ، قانون البلدية رقم 90 ـ 08 المعدل والمتمم ، المرجع السابق.138

 ( المادة 87 ، قانون البلدية رقم 11 ـ 10 ، المرجع السابق.139
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ح عقود الحالة المدنية، تعديل يتطلب حلها اللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء عقود الحالةالمدنيةأوتصحي
 .عقود الحالة المدنية، إضافة بيانات لوثائقالحالة المدنية

 :صلاحياته في مجال الضبط الإداري 2-
الضبط الإداري هو مجموعة القواعد والتنظيمات التي تتخذها الإدارة بهدف حمايةالنظام العام بمفهومه 

ة العامة (،وتوسع مفهومالنظام العام إلى النظام العام التقليدي )الأمن العام، الصحة العامة،السكين
 ،الاقتصادي، والنظام العام الجمالي في مجال البيئة

وينقسم الضبط الإداري إلى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص،فالضبط الإداريالعام هو مجموع 
التدابير المتخذة في السلطات والتدابير في شتى المجالات،والضبط الإداري الخاص هو مجموعالسلطات و 

مجال معين ومحدد يتعلق بمجموعة أشخاص)شرطةأجانب(أو بنشاط ما )شرطة الصيد، شرطة الغابات، 
 ( 140شرطة العمران

ويمارس الضبط الإداري عن طريق القرارات التنظيمية العامة ويقصدبها إصدار لوائحوقواعد عامة ومجردة 
 ،ومنع التلوث مثل تنظيم المرور، تنظيم المحلات التجارية،

منع تربية المواشي داخل التجمعات السكنية،اشتراط رخصةمسبقة أو تنظيم ،وتتخذ عدة صور منها 
 .النشاط

 .141كما يمارس الضبط الإداري عن طريق القرارات الفردية
 :إن رئيس المجلس الشعبي البلدي يتولى تحت سلطة الوالي ما يلي

 . بلديةنشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عب ال-
 . ـــ السهر على حسن النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العمومية

 .السهر على تنفيذ إجراءات الاحتياط والوقاية والتدخل فيما يخص الإسعافات-
 يقوم بإحصاء المواطنين المعنيين بالخدمة العمومية .-

لأشخاص والأموال وللأماكن العمومية ويقوم باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية لضمان سلامة ا
 .التي يمكن أن يحصل فيها حادث أو نكبة أو حريق

 .يمكن أن يقوم بتسخير الأشخاص والأملاك-
 142يضبط نظام الطرق الواقعة في تراب البلدية-

                                                 
 .262،الجزائر،ص 2004النشاط الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع –بعلي محمد الصغير ،القانون الإداري،التنظيم الإداري  (140
المحلية، وتطبيقاتها في القانون الجزائري،مذكرة ماجستير في القانون الإداري، كلية الحقوق، جامعة  حمدان جيلالي، اختصاصات الهيئات (141

 .5، ص 1993سيدي بلعباس،الجزائر، 
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ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في ممارسة صلاحياته ،فيمكنه طلب تدخلقوات الشرطة أو الدرك 
 :إقليميا عند الحاجة، ويتولىالمختصة 

 .المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والامتلاك-
 .المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص-
 . المعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية-
 . عدية والوقاية منهااتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض الم-
 . القضاء على الحيوانات المؤذية والمضرة-
 .السهر على النظافة للمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع-
 .تأمين نظام الجنائز والمقابر طبقا للعادات-
 .السهر على حماية التراث الثقافي والتاريخي ورموز ثورة التحرير الوطني-
 .143افة المحيط وحماية البيئةالسهر على احترام تعليمات نظ-

 .144ونص قانون البلدية الجديد على قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي بمهامه تحت إشرافالوالي
وهذا تقييدا لصلاحية رئيس البلدية واستقلاليته عن الوالي بصفته هيئة منتخبة تكرس النظاماللامركزي 

 ،والذي يقوم على استقلالية الجماعات المحلية
 .لقرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة، قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخإرسالها إلى الواليوتصبح ا

( من القانون المتعلق 104لنص المادة) اعلام الوالي طبقانفذ فورا القرارات بعد توفي حالة الاستعجال 
 الجديد، بالبلدية

، والتي المعدل والمتمم 08ــ  90من قانون البلدية رقم ( 80وبالنظر إلى صياغة المادة بالمقارنة مع المادة )
فتحت المجال الواسع للوالي تعليق تنفيذه مؤقتا إذا تعلق بالنظام العام، وهنايبقى المجال مفتوح وأمام عدم 

 ،توازن السلطات بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي
( من قانون 99لدي بإذن الوالي، فنصتالمادة )كما غيرت تعليق تنفيذ قرارات رئيس المجلس الشعبي الب

 ،145البلدية الجديد على الإعلام فقط

                                                                                                                                                             
 ، المرجع السابق.المعدل والمتمم  08ــــ  90، قانون البلدية رقم  75الى 69( المادة 142

 ( المادة 92 الى95 ، قانون البلدية رقم 11 ــــ 10 ، المرجع السابق.143
 ( المادة 88 ، قانون البلدية رقم 11 ــــ 10 ، المرجع السابق.144

 ، المرجع السابق. 10ــــ  11، قانون البلدية رقم  99المادة  (145
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ويعود منح سلطة الضبط القضائية لرئيس المجلس الشعبي البلدي تقوية لمركزرئيس المجلس الشعبي 
البلدي،ولكنه يحتاج إلى الشرطة البلدية للقيام بمهامه لأنه بإلغاء الشرطةالبلدية، وحل جهاز الحرس 

 ،ائيــــــــــــالبلدي سيترتب عنه ضعف سلطات رئيس المجلس الشعبيالبلدي في مجال الضبط الإداري والقض
كما أن ذلك سيؤدي إلى عدم تنفيذ بعض قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي لأن بعض البلديات 

 ،بعيدة عن مراكز الشرطة والدرك
المجال فله سلطة تنظيم المرورداخل إقليم البلدية، وتخضع  وفي فرنسا مثلا تتسع سلطة رئيس البلدية في هذا

الطرقات الخاصة المفتوحة للاستعمال العام المتواجدة في الملكيةالخاصة أما إذا قام مالكها بغلق الطريق فلا 
 ،146سلطة له عليه

المشرع  ولقد سلك المشرع الجزائري في توزيع الاختصاص بين الإدارة المركزية والهيئات المحليةمسلك
الفرنسي، حيث منح هذه الهيئات اختصاصات هامة في المجالات الإداريةوالمالية والاقتصاديةوالاجتماعية 

 ،147والثقافية على ترابها
ومما زاد في صعوبة معالجة الشؤون المحلية، المعايير المعتمدة في التقسيم الإداري للدولةمن الجانب السياسي 

 يعطى اهمية.ادي والاجتماعي والبشري فلم والجغرافي، أما الجانب الاقتص
 :صلاحياته في مجال الضبط القضائي 3-

الضبط القضائي هو تلك الإجراءات الردعية والتي تتخذها السلطات بعد وقوعالحادث، ولقد حدد 
قانون الإجراءات الجزائية سلطات الضبط القضائي على سبيلالحصر،والضبط القضائي يهتم بالإجراءات 

وقد نصت ، 148في حالة وقوع الجريمة فعلا بالبحث عنمرتكبي المخالفات وتسليمهم إلى العدالة المتخذة
بأنه لرئيس المجلس الشعبيصفة ضابط الشرطة المعدل والمتمم08ـــ 90من قانون البلدية رقم 68ة الماد

ضافت المادة القضائية البلدي ، واحتفظ بذات الصفة في قانون البلدية الجديدعلى أنه يعتمد رئيس وأ
على أنه يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلديقصد ممارسة صلاحياته في  10ـــــ 11من قانون البلدية رقم 93

ويمكن ، مجال الشرطة الإدارية على سلك الشرطة البلديةالتي يحددها القانون الأساسي عن طريق التنظيم
 ،149رطة أو الدركالوطني المختصة إقليميالرئيس المجلس الشعبي البلدي عند الاقتضاء تسخير قوات الش

                                                 
146( Jacques Bouvière, Les collectivités locales, Masson, paris.1988.p53 

 .19حمدان الجيلالي، المرجع السابق، ص  (147
 158، ص  2010باد ناصر ، الوجيز في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الرابعة، ل (148

 ( المادة 99 ، قانون البلدية رقم 11 ــ 10 ، المرجع السابق.149
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عمال الضبط القضائي لإشراف النيابة العامة،وان إجراءات الضبطالإداري والضبطالقضائي اوتخضع 
متداخلان إلى حد كبير،فالقانون يجمعهما في يد واحدة فالشرطيالذي ينظم حركة المرور في الطريق العام 

ر محضرضبط المخالفةوالضبط القضائي يتحرك بعد الإخلال هو ذاته الذي يأمر السائق بالتوقف ويحر 
 ،150بالنظام العام

وأمام اتساع مهام الرئيس في مجال الضبط الإداري، إلا أن الأجور تظل لاتتناسب مع هذه 
 ،الاختصاصات، فهو يتولى المحافظة على النظام العمومي وسلامةالأشخاص والأملاك

ختلاس في مجال الإدارة المحلية أكثر بكثير منالحوادث في قطاع والملاحظ أن معدل جرائم الرشوة والا
 151يكوندخل الفرد فيها مرتفع اذ الأعمال العام أو قطاع البنوك المصرفية أو غيرها من المؤسسات

لمنتخبين في قضايا اختلاس وفساد ونهب العقارات،ونطالعذلك يوميا عب اوقد تم متابعة العديد من 
الضبط تحتاج لمنتخب محلي يحسن التسيير بأساليبعلمية وحديثة بعيدا عن الصحف،كما أن أهمية 

 ،البيروقراطية الموجودة
ومن جهة أخرى لابد من تعزيز مكانة الرئيس وتحديد العلاقة بدقة مع أجهزة الشرطةوالدرك وضبط 

عدم المساس بالتوازن العلاقة بين المنتخب المحلي والإدارة بما يكفل التكامل بينهما خدمة لمصلحةالمواطن و 
 .بين الهيئة المنتخبة والإدارة

 .الفرع الثاني: الرقابة الوصائيةوأثرها على صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي
منالمسلمبهأنالجماعاتالمحليةتتمتعبالاستقلالالإداريوالمالي،وأنخضوعهاللرقابةهوالاستثناء،والرقابةتأخذعدةأشكا

 ،بةسابقةورقابةلاحقة،ورقابةسياسيةورقابةإداريةورقابةقضائيةلفهيرقابةداخليةوخارجيةورقا
 وتهدفالرقابةإلىحمايةمبدأالمشروعية،وتطابقأعمالوقراراتالمجالسالمنتخبةمعالدستوروالقوانينوالتنظيمات،

إنالوالييمارسرقابةإداريةعلىشخصوأعمالرئيسالمجلسالشعبيالبلدي،ويظهرمنخلالهابوضوحهيمنةدورالواليعلىدوررئ
لمجلسالشعبيالبلدي،بلأنهفيكثيرمنالأحيانيظهرهذاالأخيربمظهرالموظفالخاضعللسلطةالسلميةللوالي،رغمأنلرئييسا

سالمجلسالشعبيالبلديالحقفياللجوءإلىالقضاءعندمايرفضالواليالمصادقةعلىقراراتهأوعلىمداولاتالمجلسالشعبيالبلدي
 رغيرمعمولبهرغم،ولكناللجوءإلىهذاالأسلوبمنطرفرؤساءالمجالسالشعبيةفيالجزائ

الترخيصبهقانونا،لاعتباراتمنأبرزهاتخوفمسئوليالبلدياتمنالمضايقاتالتيقديتعرضونلهافيمابعدمنطرفالسلطةالوصية،و 
 عدمترسيخالعملالديمقراطيلاسيمافيالإدارةالمحلية،

                                                 
 ار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،بسيوني عبد الرؤف هاشم ، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، د (150

 .41،ص  2008
 .5، ص 2004محمد محمد عبد الوهاب، البيروقراطية في الإدارة المحلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،  (151
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لس ر أن يتم اللجوء إلى الطعن القضائي ضد قرارات الوالي منطرف رؤساء المجادويلاحظ من انه من النا
 ،الشعبية البلدية، رغم أن القانون يخولهم ذلك

ويخضع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته عضو في المجلس للرقابة ، الإقالة والتوقيفوالإقصاء،ويخضع 
 ،هذه الصفةببصفته ممثلا للدولة للرقابة التسلسلية للوالي،فهو يقوم بمهامه تحت إشرافه،ويخضع لتوجيهاته

ـــ  90من قانون البلدية 79راقبة الوالي، وقد نصت المادة لمرارات الرئيس تخضع ومن جهة أخرى فان ق
على أن قراراته ترسل إلى الوالي وبالمقابل فإن قرارات البلدية لا تعتب نافذة إلا بعد شهر المعدل والمتمم08

لتنظيم،وإذا تعلق من تاريخ إرسالها ويحقللوالي إلغاء القرار بقرار مسبب إذا كان مخالف للقانون أو ا
 ،152تنفيذالقرار بالنظام العام يطلب الوالي من المجلس الشعبي تعليق تنفيذه مؤقتا

فيف الرقابة بترك المبادرة لرئيس المجلس الشعبي البلدي وذلكمن خلال نفاذ القرارات تخوكان من الممكن 
لجوء إلى القضاء إذا كان القرار من تاريخ إمضائها وتبليغها أو نشرها، وبإمكان الوالي تعليق التنفيذوال

 ،غير مشروع
كما تم تقديم الاقتراح من طرف النائب زبيدة خرباش أثناء مناقشة مشروع قانونالبلدية بلجوءالوالي إلى 

 ،الجهات القضائية المختصة إقليميا المحكمة الإدارية
بلة للطعنأمام القضاء الإداري فكان رد اللجنة بان" القرارات الإدارية مهما كانت الجهة التي تصدرها قا

دعوى التفسير أو الإلغاء، ولا يمكن من الناحية القانونية، إلغاء قرارإداري صادر من جهة تملك 
 ،" 153الاختصاص الكامل بقرار صادر من جهة أخرى لا تملك ذاتالاختصاص

السلطات البلدية إلى جانب ذلك يملك الوالي سلطة الحلول محل المجلس الشعبي البلدي عندما لا تقوم
 ،154بالإجراءات الخاصة بالحفاظ على الأمن والسلامة العامة، أو عندما يهددالنظام العام

أما في ظل قانون البلدية الجديد وسع من سلطة الحلول ولاسيما في مجال الحفاظعلى الأمن والسكينة 
والخدمةالمدنية، ويمكنه المصادقة على العامة وديمومة المرفق العام، وتنظيم عملية الانتخابات والحالة المدنية

الميزانية وتنفيذها في حالة حدوث اختلال بالمجلسكما يمكنه يقوم بأي عمل أو اتخاذ أي قرار في حالة 
وإن الحلول ، 155امتناع رئيس المجلس الشعبي البلدي عنالقيامبالمهام الموكلة له بمقتضى القوانينوالتنظيمات

                                                 
 . ، المرجع السابق 08ـــ90،قانون البلدية رقم  80المادة ( 152
 .111،ص  2011تعلق بالبلدية ، لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني ، افريل التقرير التكميلي لمشروع القانون الم (153
 ، المرجع السابق.المعدل والمتمم  08ــــ  90، قانون البلدية رقم  80المادة  (154
 ، المرجع السابق . 10ــ  11، قانون البلدية رقم  99المادة  (155
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ن مفهوم النظامالعام واسع جدا،وهذا إلى جانب لأ الرئيس بسبب أو بدونه لرقابة للوالي علىمجالا يفتح
 ،نقص الإمكانيات بالنسبة للبلديات

ما اوالأفضل هو تقييد سلطة الحلول في حالة الخطر الوشيك الوقوع، وامتناع سلطاتالبلدية عن التدخل، 
 ،مة دون سلطة الحلولبالنسبة للإمكانيات فيمكن أن يقوم الوالي بتوفير الإمكانياتاللاز 

الثقل القبلي والجهوي والعائلي، لا يزال مؤثرا على الانتخاباتوبالإضافة إلى نقص الوعي  كما ان      
الانتخابي للمواطن،والذي يصب اهتماماته على المصالح الضيقةوالرؤى القصيرةلتحقيق مصالحه الذاتية 

، وهذا ما ينعكس على 156نتخابية ذات نتائج سلبيةوتغليبها على المصلحة العامة، مما يجعل المشاركةالا
 ،الأداء التنموي لرئيس المجلس الشعبيالبلدي

كما يرى بعض الفقهاء انه يجب أن تمارس الرقابة الإدارية على البلديات من قبلجهة مركزية واحدة، 
يات، وبالمقابل يتم تفعيل تتمثل في الوزارة المشرفة على الإدارة المحلية، ولا تكون أي رقابة ولائيةعلى البلد

 .157الرقابة السياسية والمتمثلة في رقابة الأحزاب والرقابةالشعبية 
 الرقابة الماليةأولا:

تعرف الرقابة المالية بأنها منهج شامل يتطلب التكامل والاندماج بين المفاهيمالقانونية والاقتصادية 
 ،158استخدامهاامة وترشيدوالمحاسبية والإدارية، ويهدف للمحافظة على الأموال الع

وفي هذا الصدد فان الاستقلال المالي لا يقل أهمية عن الاستقلال الإداري فاستقلالالهيئات اللامركزية 
 ،ماليا يمكنها من تنفيذ مشاريعها وقراراتها التنموية دونما حاجة لموافقةالسلطات المركزية

زية،يجعلها تحت رحمةالسلطات المركزية فلا شك أن عدم توفر مصادر تمويل كافية للهيئات اللامرك
الممولة،ولعل هذا ما حدا بالبعض إلى القول أن الاستقلال المالي أو المواردالمالية ركنا مستقلا من أركان 

 ،159اللامركزية الإقليمي
وتخضع الميزانية إلزاما للمراقبة المستمرة للمجلس الشعبي البلدي ولمراقبة السلطةالوصية للمصادقة 

،إلى جانب الرقابة المسبقة من طرفالقابض البلدي، بالتحقق منشرعية النفقات والإيرادات، ومع عليها
ذلك فرئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم بعرض حسابه الإداري على المجلسالشعبي البلدي لمناقشته، 

                                                 
 .1رجع السابق، ص زياد احمد صدقي العقيلي، الم (156
 المنعقد"  دورومكانةالجماعاتالمحليةفيالدولالمغاربية" الملتقىالدوليالخامسحولبلحبل عتيقة ، فعالية الرقابة الإدارية عن أعمال الإدارة المحلية،(157
 .20، ص 2010العدد السادس،مجلة الاجتهاد القضائي،  2009 مارس 03-04
 .161، ص  1998 يةوعلاقتهابالسلطةالمركزية،مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزيع،الأردن،،الإدارةالمحل( العبادي محمد وليد 158
 .5، ص 2010مبادئالادارةالمحليةوتطبيقاتهافيالمملكةالاردنيةالهاشمية،داروائلللنشروالتوزيع،الاردن( القبيلات حمدي سليمان ، 159
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 يتم إدراجها ويضطلع مجلس المحاسبة رئيس المجلس الشعبي البلدي علىالملاحظات المتعلقة بتسييره التي
 ،ضمن التقرير

 ،160وما يجب الاعتراف به هو أن الوصاية اليوم قوية وضاغطة بثقلها، مما يجعل مراجعتهاضرورية 
تمارس السلطة الوصية رقابة واسعة على الميزانية عن طريق الحلول سواء في مرحلةإعدادها أو أثناء و 

ق السلطةالوصية وجوبا على كل الوثائق تنفيذها عندما تكون مصحوبة بعجز، وإلى جانب ذلك تصاد
 ،المتعلقة بالميزانية، ويمكن لها بالمناسبة أن تعدل تقديرالإيرادات، تخفيض، إدراج، رفض بعض النفقات

تطبيقا ،2010من قانون المالية 13وتم إخضاع ميزانية البلديات للرقابة السابقة للنفقات بموجب المادة
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات ،وتم تحديد رزنامة لتنفيذ  414 -92لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 ،161هذه الرقابة السابقة وتطبيقهاعلى ميزانية البلديات
وبسبب ضعف ميزانية البلدية وأمام نقص مواردها وبالمقابل تزايد حاجياتالمواطنين، ترتكز البلدية على 

هض الدورالحقيقي للمنتخب، وعليه يتعين أن تكون إعانات الدولة وهذا ما يقيد مبادرات البلدية، ويج
 ،162الرقابة بعدية و قضائية وفي حدود المشروعية

انطلاقا من التحليل السابق ومن اجل تفعيل الرقابة على الجماعات المحلية، لابدمن إعطاءأكبسلطات 
، مع إطلاق الحوافز للبلدية في إدارة أموالها،ودعم مصادرها التمويلية ورفع القدراتالفنية للموظفين

 ،،ليتم بعد ذلك فرض رقابة بعدية فعالة163والتشجيع لهم والسعي إلى ترشيد الإنفاق العام المحلي
وان التشدد والمغالاة في الرقابة تؤثر على استقلالية الجماعات المحلية وهذا من شانهأن يعطل إمكانية 

البطء والروتين فيانجاز أعمالها وفي التأخر في تلبية المبادرة والابتكار والإبداع من جانبها، كما يؤدي إلى 
 ،164حاجيات المواطنين

في الواقع العملي تتسع الرقابة أكثر بسب التبعية المالية للسلطة المركزية، فالدولةتمولالمشاريع المحلية بواسطة 
على أساس يضمن  المساعدات،وهذا ما تطلب أعادة تنظيم العلاقة بين السلطةالمركزية والمجموعة المحلية

 ،165بقاء سلطة الدولة دون المساس بمبدأ استقلاليةالجماعات المحلية
                                                 

 .12، ص 2003ر، الجزائر،اموال البلديات الجزائرية، دار القصبة للنش( رحماني الشريف ، 160
،المحدد لرزنامة تنفيذ الرقابة السابقة النفقات التي يلتزم بها المطبقة  2010القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الداخلية ،المؤرخ في  (161

 على ميزانية البلديات.
 .13بوشامي نجلاء، المرجع السابق، ص  (162
 .127ص بريق عمار، المرجع السابق، (163
تطور العلاقة بين الحكومة المركزية والمجالس المحلية في الاردن واثر ذلك على استقلالية هذه المجالس،الؤتمر العربي الثاني  ة،يمحمد الخلايل (164

 .205، ص 2004للادارة  المحلية، المنظمة العربية للتنمية الادارية،مصر،
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وأمام ذلك لابد من إعطاء أولوية للجباية المحلية وذلك من خلال ترك مجال للحريةفي تصرف البلديات 
لإعانات من في أموالها وفرض الضرائب والرسوم والإعفاء منها، كما يتعين إعادةالنظر في التوزيع العادل ل

 ،166خلال توزيعها على أساس عدد السكان أو حجمالنشاط والوضع المالي للوحدة المحلية
 

 الرقـــابة القضائيةثانيا: 
يمارس القضاء الإداري رقابة على مشروعية قرارات الجماعات المحلية باعتبارها قراراتإدارية قابلة للطعن 

رإداري ، دعاوى التعويض أمام اطعن في مشروعية قر حق يمكن الببدعوى تجاوز السلطة) الإلغاء(، ف
 . المحاكم الإدارية

وتهدف الرقابة القضائية إلى ضمان الحقوق والحريات وضمان تطبيق القانون أي مبدأالمشروعية، فيمكن 
رفع دعوى من اجل إلغاء قرار بالهدم تعسفي، وقرار نزع الملكية مخالفللإجراءات القانونية،وترفع دعاوى 

لغاء ضد القرارات المعيبة شكلا أو موضوعا،كما يمكن أن تكون دعوى التعويض عن ضرر أصاب الإ
حقوق الغير جراء تصرفالبلدية سواء بسبب خطا أو بدون خطأ، ويمكن أن تكون دعوى بإلغاء صفقة 

 . عموميةأبرمت بطريقة مخالفة للقانون
ت الأهمية، وأن يحددالقانون هذه الحالات على ويستحسن اقتصار رقابة السلطة المركزية على القرارات ذا
 .167سبيل الحصر، وتراقب السلطة القضائية مشروعية أعمالها

ولابد من تخفيف الرقابة على الهيئات المحلية، فالنموذج الانجليزي يضيق من مجالهافتقتصر على مخالفة 
تلجأللقضاء العادي لإجبارها على الهيئات المحلية للقوانين التي تحكم اختصاصها،وللحكومة المركزية أن 

 ،اــــــاختصاصاتهاحترام القانون، وهذا حتى لا تفقد الجماعات المحليةاستقلاليتها في مباشرة 
والوالي هو ممثل الولاية أمام القضاء، سواءتعلق الأمربقرارات  ،168فرئيس البلدية يمثل البلدية أمام القضاء
وبذلك يتم الطعن ،ارات الوالي كهيئة لعدم التركيزأومصالحه الإداريةالمجلس المنتخب كهيئة المداولة أو بقر 

أمام المحكمة الإدارية في قرارات البلدية المعيبة شكلا أو موضوعاوالمخالفة للقانون أو الطعون التي يرفعها 
 ،الغير ضدها

                                                                                                                                                             
 .57لال والرقابة، المرجع السابق،صشيهوب مسعود ، المجموعات المحلية بين الاستق (165
 .278جامعة الشلف،ص  2010،04عولمي بسمة ، تشخيص نظام الإدارة المحلية والمالية في الجزائر، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد (166
 .340، ص2004التوزيع،عمان)الاردن(،)الحكم المحلي في الاردن وبريطانيا(، دار الثقافة للنشر و هاني علي الطهراوي، قانون الإدارة المحلية (167
 ، المرجع السابق. المعدل والمتمم 08ــــ  90، قانون البلدية رقم  82المادة  (168



74 
 

لنص المادة أما بخصوص رفع الدعوى فيجب أن توقع الدعوى ضد الولاية ممثلة في شخصالوالي تطبيقا 
التي تنص على أن الواليهو الذي يمثل الولاية أمام المعدل والمتمم 09ـــ90من قانون الولاية رقم  87

 .القضاء
وكان بالإمكان أن يمنح تمثيل الولاية أما القضاء لرئيس المجلس الشعبي الولائيلكونه منتخبا ويمثل الهيئة 

 .المنتخبة ويبقى الوالي ممثلا للدولة فقط
البلدية وهي الهيئة القاعدية والأساسية للتنظيم الإداري في الدولة وباعتبارهامجموعة إقليمية أساسية  أما

 ،وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث بقانون
فالدعاوى الموجهة ضد القرارات و الأعمال الصادرة سواء عن رئيس المجلس الشعبيالبلدي أو المجلس 

ي أو مختلف مصالحها الإدارية تعتب أعمالا صادرة عنالبلدية وتخضع لاختصاص المحاكم الشعبي البلد
الإدارية ، وكذا الدعوى التي ترفع ضد البلدية ممثلة فيشخص رئيسالمجلس الشعبي البلدي بوصفه ممثل 

لق ببلديات البلدية أمام القضاء بنص قانون البلديةثم أنه بالنسبةمجالس التنسيق الحضرية وهو نظام يتع
من قانون البلدية، فالتساؤل حول طبيعةالمجالس،  177ولاية الجزائرالعاصمة ، وهذا ما نصت عليه المادة 

وهذا بسبب عدم ورود مجالس التنسيق الحضرية ضمن أساليب تسيير المرافقالعمومية البلدية، كما أنه لم 
 ،تتم الإشارة إلى تمتعه بالشخصية المعنوية

اصات وانجاز الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركةبين عدة بلديات، فمن حيث الاختص
 ،فمن هذه الزاوية يعد هذا النظام بالمؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات

من قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية على أن المحاكم الإدارية  801والمادة  800169وقد أشارت المادة 
 ،لغاء القراراتتختص بدعاوى إ

 الرقابة السياسيةثالثا :
                                                 

التي نصت على ان "المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات 09ــــ 08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  800المادة  (169
ون الدولة أو الولاية أو البلدية أواحد المؤسسات تكص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي الإدارية التي تخت

 . العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
 :"تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في 801ـــ المادة 

 :ية، ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عنـــدعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسير  1
 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،-
 .البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية-
 .المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية -
 .ــــ دعاوى القضاء الكامل 2
 ب نصوص خاصة"ـــــ القضايا المخولة لها بموج 3
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يقصد بالرقابة السياسية رقابة الرأي العام، ورقابة البلمان في الدول التي تأخذ بمبدألفصل بين السلطات 
المرن،فيمارس الرأي العام رقابة دائمة ومنتظمة على المجالس المحليةوأعمالها عن طريق وسائل الإعلام 

 ،يون، و من خلالها يمارس دوررقابي مهما عن طريق حل المشكلات المحليةالمختلفة من إذاعة وتلفز 
كما تمارس الرقابة البلمانية عن طريق تحديد الإطار التشريعي العام للمجالس المحلية،وهيكلها التنظيمي 

 ،170واختصاصاتها ومواردها المالية
ن حيث أن الممارسةالسياسية، وأن فلم ترقى الرقابة السياسية للمجالس المحلية للفاعلية المطلوبة م

عملية الرقابة الداخلية، ولا تمارس الصحافة رقابةممنهجة وذلك لغياب بالأحزاب السياسية لا تقوم 
 ،لكاملة للصحافي فيالتعبيرارية الحالتكوين لدى الصحافيين، وكذلك لغياب 

ات الحزبيةالضيقة، وهذا ما كما أن نقص الوعي الثقافي والسياسي للمواطن وهذا أمام انتشار الولاء
جهة اانعكس سلبا على تسيير البلدية، ومصالح المواطنين وأثر على استقلاليةالجماعات المحلية في مو 

 ،السلطة المركزية
ويمكن أن تكون الرقابة الشعبية مباشرة عن طريق انتخاب أعضاء المجالس الشعبيةالبلدية، فرفض انتخابهم 

بة أعمال المجالس المنتخبة وذلكبحضور المداولات والطعن فيها،والرقابة لفترة أخرى، ومن خلال مراق
 .171ع المدني من لجان الأحياء، والجمعيات بمختلف أنواعهاتمالشعبية تمارس بواسطة المج

 
 
 
 
 
 
 

 خلاصة :
 لهذا الفصل :خلال دراستنا  ما يمكن استخلاصه من

                                                 
 .2ص  ،2007الادارة المحلية، دار وائل للنشر والتوزيع، الاردن ،طبعة ثانيةي علي خطاري ،ر طانش( 170
 . 137بوعمران عادل، المرجع السابق، ص (171
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ة جاء استجابة لحتميات ومتطلبات كثيرة فمن الوجهة ن التعديل التشريعي الجديد في قانون البلديا      
الاقتصادية أدى اقرار استقلالية المؤسسات واقحام البلدية في معترك الاستثمارات الاقتصادية ، وتخلي 
الدولة عن احتكارها للنشاطات الاقتصادية والتحول عن الخيار الاشتراكي ،أما من الناحية السياسية فان 

وإطلاق العنان لحرية الرأي والفكر للصحافة  23/02/1989دها بموجب دستور ظهور الأحزاب وتعد
الا ما اقتضته ،شيء ذو أهمية ب يأت لم فإنهالمعدل والمتمم  08ـــ  90وبخصوص مضمون قانون البلدية ،

التشكيلة البشرية من خلال التعددية السياسية التي اقتصرت على الجانب العضوي دون أن يكون لها اثر 
 ، مجال الاختصاصات في

لى الهيئات البلدية كما كنا ننتظر ليعمق الاستقلالية والديمقراطية والمشرع لم يخول أي اختصاص لا إ
ولة بموجب القانون خالادارية بل بالعكس من ذلك فقد قلص منها ، حيث الغى بعض الصلاحيات الم

ببعض الأساليب الادارية وهي ذات اهمية  10ــــ  11ذلك القانون البلدي جاء بعد ، و  24ـــ 67البلدي 
 ، وتوسيع صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية المنتخبةبشأن سير الهيئات البلدية 

كما أن أغلب المشاكل التي تعاني منها البلديات حاليا تتمثل في عدم ممارسة المجالس المحلية 
لى جهلها لهذه الصلاحيات بالإضافة الى ثقل ا الحقيقية ، وذلك راجع في أغلب الأحيان ااتهلاختصاص

 الديون التي ورثتها عن العهد السالف .
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ان للبلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة، ففي الجزائر مرت البلدية كمؤسسة ادارية محلية 
-1962)كان لها اثرا كبيراوبالغا عليها، ففي الفترة الأولى للاستقلال    بعدة مراحل تخللتها عدة احداث

عاشت مؤسسة البلدية فترة غموض و اتسم عملها بعدم الوضوحو تداخل القوانين و هيمنة (1967
 مطلقة للسلطة الوصائية،

زب (باستعمال البلديةكوسيلة لحشد المناظلين في ظل الح1990-1967ثم جاءت المرحلة الثانية )
الواحدوتجميع القوى الحية للمجتمع حولمشروع واحد ،هو النظام الاشتراكي و بالتالي استخدمت جميع 

 مؤسسات و وسائل الدولةلهذا الغرض،
ظهرت محاولة لإعادة الاعتبار لمؤسسة البلديةباعتبارها مشروع مجتمع  1990إلا أنه ابتداء من سنة 

و كل المراحل التي مرت ، ة لتحقيق و ضماننجاح أي إصلاحكما أنها وسيل  ، ديمقراطي و مؤسسة تنظيم
 ،كان لها انعكاس واضحعلى المركز القانونيلرئيس المجلس الشعبي البلدي  و ا البلدية أثرت فيهابه

من خلال دارستنا لموضوع  رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل القوانين التي مرت بها البلدية منذ 
 الاحادية اوظل التعددية نخلص إلى النتائج التالية:الاستقلال ، سواءا في ظل 

 (،10-11بالرغم من تعزيز المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي خصوصا في قانون البلدية)
وباستقراء نصوص هذا القانون نجد أنه منح لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات واسعة في مختلف 

 ة في الاختصاص فهو يمارس مهامه بصفته ممثلا للدولة و ممثلا للبلدية،الجوانب حيث يتمتع بالازدواجي
، الا أن هناك فرق  90/08وبالرغم من سد المشرع لبعض النقائص التي كانت تشوب القانون البلدي 

شاسع بين النظرية والتطبيق في إرساء نظام إداريقوي فالتطبيق على أرضالواقع يصطدم بعراقيل أحيانا 
مبرات مقبولة ، وفي كثير من الأحيان إلىمبرات واهية، مما أبقى حالة البلدية دون الآمال  تستند إلى

المعلقة عليهاسواء على المحيط الرسمي أو الشعبي ، وأصبحت تدور في حلقة فارغة مما عرضهاللانتقادات 
الدرجة الأولى إلى عدم الشديدة،وإن كانت الأسباب الحقيقية للنقائص التي تعاني منها البلديةمرجعها في 

تحديد مهامها و أصبحت كأداة لتنفيذ السياسيةالمركزية ، وتتحمل النتائج التي تنعكس عليها من جراء 
 تطبيقها لوحدها،

كما تبين سابقا فإن صلاحيات الهيئة التنفيذية للبلدية كبيرة جدا وتفوق حتى حجمالإمكانيات و المالية 
، كما أن الكلام عن استقلاليةالبلديات سواء من الناحية المالية أو والبشرية التي توجد تحت تصرفها



79 
 

القانونية هو بعيد المنال على الأقل في القريبالمتوسط، حيث أننا نجد حتى في الخطاب الرسمي يطالب 
بضرورة إعادة النظر فيصلاحيات الوالي وتمكينه من فرض هيمنة مطبقة على الشخص اللامركزي ، نجد 

أن حتى تعيين الأمناء العامون للبلديات تم إبعاد رئيس المجلس الشعبي البلديمن تعيينهم  منجهة أخرى
حيث لايملك سلطة عزله و ممارسة ،وبالتالي وضع له موظف لا يستطيع إلا التعامل معه فهو مجبا ،

ي في اتخاذ الرقابة عليه ،و من جهة أخرى وفي عدم وجود استقلالية حقيقية لرئيس المجلس الشعبي البلد
قرارته بكل حرية من خلال الرقابة الوصائيةالإدارية و المالية المفروضة على البلدية،و ربط مهامه بمهام 
الواليو جعله يسير في فلكه ، وكل محاولة للابتعاد عن تعليمات السلطة الوصية تجعل رئيسالمجلس الشعبي 

نوع من عدمالثقة بين الهيئة التنفيذية و المجلس البلدي عرضه لإنهاء مهامه لأن السلطة المركزية أشاعت 
الشعبي البلدي و ذلك بالإبقاء على المادة القانونيةالمتعلقة بسحب الثقةو ربط الموافقة على تطبيقها 

 لابدمن:وبالتاليللسلطة التقديرية للوالي 
 .ةتدعيم المجلس بالكفاءات والخبات اللازمة لتسيير الشؤون المحلية ومن ثم الوطني -
تحديد بعض الصلاحيات للهيئة التنفيذية من شأنه تحقيق الانسجام بين هذه الاخيرةورئيس  -

 المجلس الشعبي البلدي بمعية نوابه.
التنظيم لتفادي تقييد سلطة رئيس المجلس الشعبي العملب تغليب العمل بالقانون على حساب -

 نمية المحلية.البلدي ونوابه في المبادرة والمساهمة بكل حرية في عملية الت
من اجل ضمان عدم انحراف الهيئات اللامركزية نجد بان النظام القانوني الجزائري لديه بدائل  -

أخرى للرقابة الادارية المشددة ،حيث يمكنه الاعتماد على الرقابةالقضائية ،خاصة في ظل وجود 
ت المحلية ، بالاضافة الى قضاءاداريمستقل قابل للتطوير لمجابهة كافة الخروقات التي ترتكبها السلطا

 وجود مجلس محاسبة يمكنه القيام بدور رقابي على الجماعات المحلية .
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 قائمة المراجع
 المراجع بالغة العربية:اولا/ 

 :الكتب /1
 : المراجع العامة (أ

ة ،ديوان المطبوعات الجامعية ، محاضرات في المؤسسات الإداري ترجمة محمد عرب صاصيلاأحمد محيو ، -1
 .1996،الجزائر

 .2008، 1،ج 1حميدي القبيلات ، القانون الإداري ، دار وائل للنشر ، ط -2
 .2003رفعت عبيد سيد ، مبادئ القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، -3
 .2007العربي ،القاهرة ،سليمان محمد الطماوي ، مبادئ القانون الإداري )دراسة مقارنة( ،دار الفكر  -4
 .2007طاهري حسين ، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية )دراسة مقارنة(، دار الخلدونية ، الجزائر ، -5
 .2010الجزائر ، 1عشي علاء الدين ، مدخل القانون الإداري ، دار الهدى ،ج -6
 . 2010،للنشر والتوزيع ،الجزائر، جسور  بين النظرية والتطبيق عمار بوضياف ،التنظيم الإداري في الجزائر -7
 .2007الجزائر ،  2بوضياف عمار ،الوجيز في القانون الإداري ، جسور للنشر والتوزيع ،ط -8
 .2005،الجزائر ،1،ج 3عوابدي عمار ، القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط -9

 .2000ة ،الجزائر،عوابدي عمار ، دروس في القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعي -10
 .2009فريجة حسين ، شرح القانون الإداري)دراسة مقارنة(، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ، -11
 2001قصير مزياني فريدة ، مبادئ القانون الإداري الجزائري ، مطبعة عمار قرفي ، باتنة ، -12
 .2012الأردن ، الصرايرة مصلح ممدوح ،القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  -13
 .ة،الجزائر،دون سنة نشربعلي محمد الصغير ، دروس في المؤسسات الإدارية ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عناب -14
 .2004بعلي محمد الصغير ، القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة، -15
 .2003الحلبي الحقوقية ،لبنان ،محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ و أحكام القانون الإداري ، منشورات  -16
 .1،2006نواف كنعان ، التنظيم الإداري في الجزائر ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،ج -17
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 .2010 لبادناصر،الوجيزفيالقانونالإداري،دارالمجددللنشروالتوزيع،الجزائر،الطبعةالرابعة، -18
بسيوني  -19

 ريعةالإسلامية،دارالفكرالجامعي،الإسكندرية،مصر،عبدالرؤفهاشم،نظريةالضبطالإداريفيالنظمالوضعيةالمعاصرةوالش
2008. 

 : المراجعالمتخصصة
 .2004بعليمحمدالصغير،قانونالإدارةالمحليةالجزائرية،دارالعلومللنشروالتوزيع،عنابه، -1
 .2004 محمدمحمدعبدالوهاب،البيروقراطيةفيالإدارةالمحلية،دارالجامعةالجديدةللنشر،الإسكندرية،مصر، -2
 .2003موالالبلدياتالجزائرية،دارالقصبةللنشر،الجزائر،رحماني الشريف،ا -3
،دارالثقافةللنشر والتوزيع، (الحكمالمحليفيالاردنوبريطانيا)الطهراوي هانيعلي،قانونالإدارةالمحلية -4

 .2004،(الاردن)عمان
 .2007شنطاريعليخطاري،الادارةالمحلية،داروائلللنشروالتوزيع،الاردن،طبعةثانية -5
بادئ الادارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة الاردنية الهاشمية،دار وائل للنشر والتوزيع، قبيلات حمدي سليمان،م -6

 .2010الاردن
 .2010بوعمرانعادل،البلديةفيالتشريعالجزائري،دارالهدى،الجزائر، -7
 .2010بوعمرانعادل،البلديةفيالتشريعالجزائري،دارالهدى،الجزائر، -8
 .1988 لمحليةبالجزائر،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،جعفرأنسقاسم،أسسالتنظيمالإداريوالإدارةا -9

 ،سنة1العربيمحمدعبدالله،دورالإدارةالمحليةوالبلدياتفيتنميةالمجتمعاتاقتصادياواجتماعيا،مجلةالعلومالإدارية،العدد -10
1967 

 .1982 ،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر،( دراسةمقارنة) حسينمصطفىحسين،الإدارةالمحلية -11
 .2009،عمان،1سعد،الانتخاباتضماناتحريتهاونزاهتها،دارالدجلة،طالعبدلي  -12
 .شيهوب مسعود،أسسالإدارةالمحليةوتطبيقاتهاعلىنظامالبلديةوالولايةفيالجزائر،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر -13
 .2004دمدومكمال،رؤساءالمجالسالشعبيةالبلديةضباطاللشرطةالقضائية،دارهومة،الجزائر، -14
 ، دون سنة.الإداريللجماعاتالمحلية،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائرعبيدلخضر،التنظيم -15
 ،دون سنة،ديوانالمطبوعاتالجامعية،الجزائر(المجلسالشعبيالبلدي)ليةفيالجزائرعبيدلخضر،المجموعاتالمح -16
 .2011 عشيعلاءالدين،شرحقانونالبلدية،دارالهدى،الجزائر، -17
 .2008،الأردن،2وزيع،طيعليخطار،الإدارةالمحلية،داروائلللنشروالتر شطنا -18
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 1998 العبادي محمودوليد،الإدارةالمحليةوعلاقتهابالسلطةالمركزية،مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزيع،الأردن، -19

 :المراجع باللغة الاجنبيةج( 
31 -Jacques Bouvière, Les collectivités locales, Masson, paris.1988. p53 
 :راتـــــذكالم/2
 .،كليةالحقوق،جامعةالجزائر 2007 خصالإداريةفيالتشريعالجزائري،أطروحةدكتوراه،عزاويعبدالرحمان،الر  -1
حمدانجيلالي،اختصاصاتالهيئاتالمحلية،وتطبيقاتهافيالقانونالجزائري،مذكرةماجستيرفيالقانونالإداري،كليةالحقوق،جام -2

 .1993 عةسيديبلعباس،الجزائر،
 -1995يق،مذكرةماجستير،كليةالحقوقجامعةتلمسان،الجزائر،سعيديالشيخ،التنميةالمحليةالشاملةبينالنظريةوالتطب -3

1996. 
 لسالشعبيالبلديفيالقانونالجزائري،رسالة ماجستير،كليةالحقوق،جامعةالجزائر،لمجبلعباسبلعباس،دوروصلاحياتا -4

2002 -2003. 
ية الحقوق و العلوم العيد سعاد ،الرقابة على العملية الانتخابية )الانتخابات المحلية نموذجا (،مذكرة ماستر ،كل -5

 .2011/2012السياسية ، جامعة محمد خيضر ،
العلمي سليمة ، الجماعات المحلية في ظل الإصلاحات المالية ،مذكرة  ماستر ، كلية الحقوق و العلوم  -6

 .2010/2011السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،
كرة الماستر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، كسعي ريم ، الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية المنتخبة ،مذ  -7

 .2011/2012جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،
منيب سامية ،صلاحيات و اختصاصات المجالس الشعبية البلدية في ضوء التعديلات الجديدة ، لسنة  -8

 .2011/2012، مذكرة ماستر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،2011

 :قالاتالم/3
زياداحمدصدقيالعقيلي،رئيسالبلديةبينالانتخابوالتعيين،المؤتمرالعربيالثانيالادارةالمحلية،القاهرة،المنظمةالعربيةللتنميةالا -1

 .2004دارية،مصر،ماي
بنعبدالفتاحدحمان،يامةبراهيم،تمويلالبلدياتفيالتشريعالجزائري،ملتقىحولاشكاليةالحكمالراشدفيادارةالجماعاتالمحليةو  -2

 .2010 ديسمب 12،13ليمية،ورقلة،الجزائريومالاق
 .04،2010عولميبسمة،تشخيصنظامالادارةالمحليةوالماليةفيالجزائر،مجلةاقتصادياتشمالافريقياجامعةالشلف،العدد -3
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نويريعبدالعزيز،رقابةالقاضيالإداري،فيمادةرخصةالبناء،مجلةمجلسالدولة،عددخاص،منازعات،العمران،الجزائر، -4
2008. 

 ،تأثيرتوسيعاختصاصالبلديةفيميدانالعمرانعلىمسؤوليتها،الملتقىالدوليالخامسحولعادلبنعبدالله -5
 مارس 04-03 المنعقد"  دورومكانةالجماعاتالمحليةفيالدولالمغاربية"

 2010،مجلةالاجتهادالقضائي،العددالسادسافريل2009
: بوضيافمليكة،الإدارةبالشفافية -6

 12،13 حولإشكاليةالحكمالراشدفيإدارةالجماعاتالمحليةوالإقليمية،يومالطريقللتنميةوالإصلاحالإداري،الملتقىالوطني
 ،ورقلة،الجزائر 2010 ديسمب

: بغداديخيرة،شوشانالزهرة،التسييرالراشدللمواردالبشريةوفقإدارةالجودةالشاملة -7
 12،13 قليمية،يومدراسةحالةبلديةقورصوبولايةبومرداس،الملتقىالوطنيحولإشكاليةالحكمالراشدفيإدارةالجماعاتالمحليةوالإ

 .،ورقلة،الجزائر 2010 ديسمب
 عتيقةبلحبل،فعاليةالرقابةالإداريةعنأعمالالإدارةالمحلية،الملتقىالدوليالخامسحول -8
 2009 مارس 04-03 المنعقد"  دورومكانةالجماعاتالمحليةفيالدولالمغاربية"

 .2010مجلةالاجتهادالقضائي،العددالسادس،

 الوثائقوالدراسات:/3
 .1992 سيةمنشورةحولالإدارةالعموميةبالمدرسةالوطنيةللإدارةوالتسييرفيمايأيامدرا -1
 دراسةللمجلسالوطنيالاقتصاديوالاجتماعيحولالتطورالذييجبإضفاؤهعلىتسييرالمالية -2
 .2001 المحليةفيمنظوراقتصادالسوق -3
 ،الجزائر2008 حدادفريد،حكيمرياض،الماليةالمحلية،محاضراتلتكوينرؤساءالمجالسالشعبيةالبلدية،ماي -4
 .1997 التشريعوالتنظيم،الولاية،الجزءالأول،ديسمب- الجماعاتالمحلية- منشوراتوزارةالداخليةوالجماعاتالمحلية -5
 بوعمرانعادل،مبدأاستقلاليةالجماعاتالمحلية -6
 2010 ،نوفمب 26،مجلةالفكرالبلماني،نشريةمجلسالامة،الجزائر،العدد...(وضوابط...معايير)
 31 حاتالماليةوالجبايةالمحلية،منشوراتمجلسالأمة،،المؤسسةالوطنيةللنشروالإشهار،الجزائر،توصياتندوةحولالإصلا -7

 .2003 مارس
 2011 التقريرالتكميليلمشروعالقانونالمتعلقبالبلدية،لجنةالشؤونالقانونيةوالإداريةبالمجلسالشعبيالوطني،افريل -8
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 النصوص القانونية:/ثانيا
 والمواثيق:الدساتير أ/ 
المؤرخة 64،الصادر في)الجريدةالرسميةالعدد10/09/1963،المؤرخ في1963ئر لسنة دستور الجزا -1
 .(10/09/1963في
 94الجريدةالرسمية العدد)، الصادرفي22/11/1976،المؤرخفي1976 دستورالجزائرلسنة -2

 .(24/11/1976المؤرخةفي
الجريدةالرسمية )،الصادرفي23/02/1989،المؤرخفي1989 دستورالجزائرلسنة -3

 .(01/03/1989لمؤرخةفيا09العدد
 دستورالجزائرلسنة -4

 (08/12/1996المؤرخةفي76الجريدةالرسميةالعدد)،الصادرفي07/12/1996،المؤرخفي1996
 (16/11/2008المؤرخةفي 63 )الجريدةالرسميةرقم15/11/2008المؤرخفي2008 يدستور التعديل ال -5
 بعنوان: ملفات وثائقية 1976 أوت – التفافة، نشرة وزارة الإعلام و  1962جوان  -ميثاق طرابلس  -6
 1954نصوص أساسية لجبهة التحرير الوطني  -1962. -7
، نشر جبهة التحرير الوطني : اللجنة المركزية للتوجيه ، طباعة جريدة النصر 1964 -ميثاق الجزائر  -8

 بقسنطينة.
) الجريدة 05/07/1976المؤرخ في  57-76الصادر بموجب الأمر رقم  1976الميثاق الوطني  -9
 (.06/07/1976بتاريخ  61رسمية،العددال

 :القوانين العضوية  ب/
 ، يتعلق بنظام الانتخابات.1997مارس  06المؤرخ في  97/07القانون العضوي رقم  -1
 ،المؤرخفي01-12 القانونالعضويرقم -2

 .2012العددالاول،سنة 2012يناير14،المتعلقبنظامالانتخابات،الجريدةالرسمية،المؤرخةفي2012يناير12
 
 :القوانين العادية /ج
المتضمن استمرار العمل بالتشريعات النافذة بتاريخه و حتى إشعار آخر الصادر في 157-62القانون رقم  -1

 ( 11/01/1963المؤرخة في  2)الجريدة الرسمية العدد 
 24-67عدل والمتمم للأمر رقمالمتضمن قانون البلدية الم 04/05/1981المؤرخ في  09-81القانون رقم  -2

 (.07/07/1981المؤرخة في 27من قانون البلدية الصادر في) الجريدة الرسمية العدد المتض
 .15 المتعلقبالبلدية،الجريدةالرسمية،العدد 1990 المؤرخفيأبريل 90/08 القانونرقم -3
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 .37 المتعلقبالبلدية،الجريدةالرسمية،العدد 2011 جوان 22 المؤرخفي 11/10 القانونرقم -4
،العدد المتضمنقانونالاجراءاتالمدنيةوالادارية،الجريدةالرسمية 2008فباير25،المؤرخفي09-08 القانون -5

 .2008فباير25 فيةالمؤرخ،21
 

 د/ الأوامـــــــــــر:
المتضمن إعادة التقسيم الإقليمي للبلاد الصادر في  28/10/1963المؤرخ في  421-63الأمر رقم  -1

 .(05/11/1963المؤرخة في  82)الجريدة الرسمية العدد 
الصادر في  للبلدياتالمتضمن إعادة التقسيم الإقليمي  02/12/1962المؤرخ في  466-63الأمر رقم  -2

 .(06/12/1963المؤرخة في  91)الجريدة الرسمية العدد 
المتضمن قانون البلدية الصادر في)الجريدة الرسمية العدد 18/01/1967المؤرخ في  24-67الأمر رقم  -3

 (. 18/01/1967المؤرخة في48
المتعلق بقانون الحالة المدنية الصادر في) الجريدة الرسمية  27/02/1970المؤرخ في  20-70الأمر رقم  -4

 (.27/02/1970المؤرخة في 21العدد 
المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات الصادر  20/02/1974المؤرخ في  26-74الأمر رقم  -5

 (.15/03/1974المؤرخة في22في ) الجريدة الرسمية العدد 
المتضمن قانون الثورة الزراعية الصادر في) الجريدة الرسمية  08/11/1971المؤرخ في  73-71الأمر رقم  -6

 (.30/11/1971المؤرخة في 97العدد 
المعدل والمتمم  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 06/03/1997المؤرخ في  07-97الأمر رقم  -7

 (.06/03/1997المؤرخة في 12الرسمية العدد الانتخابات الصادر في) الجريدة 

 
 ه/المراسيم:

المحدد لشروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها 19/03/1983المؤرخ في  200-83المرسوم -1
 (.22/03/1983المؤرخة في 12وسيرها)الجريدة الرسمية العدد 

قاولات العمومية المحلية و المحدد لشروط إنشاء الم 19/03/1983المؤرخ في  201-83المرسوم رقم  -2
 (.22/03/1983المؤرخة في  12تنظيمها و سيرها ، )الجريدة الرسمية ، العدد 

المتعلق بتوقيف عضوية منتخبي المجالس الشعبية الولائية  11/04/1992المؤرخ في  143-92المرسوم -3
 (.12/04/1992المؤرخة في 24والمجالس الشعبية البلدية، )الجريدة الرسمية العدد 

يتضمن حلول مندوبيات وبلدية ولائية محل المجالس الشعبية  06/06/1995المؤرخ في  162-95المرسوم -4
 (.14/06/1995المؤرخة في 32البلدية والولائية التي انتهت مهمتها ، )الجريدة الرسمية العدد 
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ا في قطاع يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهم 26/12/1981المؤرخ في  380-81المرسوم -5
 (.29/12/1981المؤرخة في 52التخطيط والتهيئة العمرانية ، )الجريدة الرسمية العدد 

المتعلق بسير وتنفيذ المخططات  09/08/1973المؤرخ في  09/08/1973المؤرخ في  136-73المرسوم -6
 (.21/08/1973المؤرخة في 67البلدية للتنمية ، )الجريدة الرسمية العدد 

المتضمن انشاء سلك شرطة البلدية وتحديد مهامها وكيفيات  22/09/1993ؤرخ في الم 207-93المرسوم -7
 (.26/09/1993المؤرخة في 60عملها، )الجريدة الرسمية العدد 

المتضمن ضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، 23/07/1994المؤرخ في  215-94المرسوم -8
 (.27/07/1994المؤرخة في 48)الجريدة الرسمية العدد 

سلك الحرس البلدي وتحديد مهامه وتنظيمه ، )الجريدة الرسمية  بإنشاءالمتعلق  265-96المرسوم التنفيذي -9
 (.07/08/1996المؤرخة في 77العدد 

)جريدة الرسمية  1966أكتوبر  26إلى  22قرارات مجلس الثورة الصادرة عند انتهاء اجتماعاته المنعقدة من  -10
 (13/12/1966المؤرخة في105العدد

 خامسا :المواقع الإلكترونية
م .1

 ،الجزائرwww.apn-dz.orgوقعالمجلسالشعبيالوطنيعلىشبكةالانترنت ، 
2. h

ttp / www.alwafa.com.index 
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 فهرس الموضوعات
 

 وعالصفحةــــــالموض
 01........................................................................................................مقدمـة

 07............................................(1990 -1962مركز ووضع رئيس البلدية الفترة ): الفصــل الأول
 

 07..........................................(1967 -1962: دور رئيس البلدية في المرحلة الانتقالية )المبحث الاول
 07............................................................: وضعية البلدية غداة خروج الاستعمار.المطلب الاول

 08.........................................................................1962: وضعية البلدية سنة الفرع الاول
 09................على دور رئيس البلدية...........................1962: مدى تأثير وضعية البلدية سنة فرع الثانيال

 10...................(.........................................1967-1963: وضعية البلدية الفترة)المطلب الثاني
 11.............على مركز رئيس البلدية....................................1963: انعكاسات وتأثير دستورالفرع الاول
 12.............: مرحلة التفكير في انشاء قانون بلدي.....................................................الفرع الثاني

 
 13..............(.......................1990-1967: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفترة)المبحث الثاني
 13..............وتأثيره على رئيس المجلس الشعبي البلدي......... 1967: الاتجاه نحو الاصلاح ابتداءا من المطلب الاول

 14....................................................................1967: مراحل قانون البلدية لسنةالفرع الاول
 15...................................على مركز رئيس المجلس الشعبي البلدي 1967انعكاسات اصلاحات الفرع الثاني:
 20: توسيع صلاحيات البلدية ومجال تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي...................................المطلب الثاني

 20.....................................................................1967لبلدية: توسيع صلاحيات االفرع الاول
 22....................................................................1989: التنظيم البلدي قبل دستورالفرع الثاني

 22....................................................: هيئات البلدية..........................................أولا
 24(............................................90-67: دور وسلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي الفترة)الفرع الثالث

 24.................................: دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في اعداد وتنفيذ المخطط البلدي للتنمية........أولا
 25.....................................بالنسبة للمصالح العمومية...................... دوررئيسالمجلسالشعبيالبلدي: ثانيا
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 26........................................بالنسبة للمؤسسة العمومية.................. دوررئيسالمجلسالشعبيالبلدي: ثالثا
 27........................................اتجاه المقاولات العمومية.................... دوررئيسالمجلسالشعبيالبلدي: رابعا

 27................................................................................انشاء المقاولات العمومية للبلدية -أ
 27..........................................................................ير المقاولات العمومية للبلديةتنظيم وس-ب

 29: الاتجاه نحو التعددية وانعكاساته على صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي...............................الفرع الرابع
 

 33التعددية...................................ئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل المركز القانوني لر : الفصل الثاني
 

 34..............................................................انتـخاب رئيـس المجلـس الشعبــي البـلـديالمبحث الاول: 
 35....................................................,,,....................,,,,,,,,,العملية الانتخابيةالمطلبالأول :

 35......................................: القائمة الانتخابية.............................................. الفرعالأول
 35.......................................................................:المراجعة..............................أولا
 36.........................................................................:الرقابة............................. ثانيا

 36.....................................................................: الاقتراع ) التصويت(............ الفرعالثاني
 37..............................................................................:الاقتراع العام................... أولا
 37....... .............................................................................: الاقتراع المباشر...........ثانيا
 38.........................................................................................:الاقتراع السري........ثالثا
 38..............................................................................................: الاقتراع الشخصيرابعا

 39..................................................................مرحلة الفرز و إعلان النتائج.........: الفرع الثالث
 39..................................................................................: من حيث الزمان.............أولا
 40..............................................................................:من حيث الأشخاص .............ثانيا
 40. .....................................................................: من حيث الشكل.......................ثالثا

 43...........................................................قاعد وتشكيل المجلس الشعبي البلدي: توزيع المالفرع الرابع
 45............. ..............................................كيفية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلديالمطلب الثاني:

 45... .......................................................:شروط ترشح رئيس المجلس الشعبي البلدي........ الفرعالأول
 46.............................................................:شرط السن........................................أولا

   46......................... ..............................:شرط الجنسية..........................................ثانيا
 47..................... .............................:شرط أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها......................ثالثا
 47......................... .........................: شرط التمتع بالحقوق السياسية و المدنية.......................رابعا

 48...................................... ..............................:شرط التسجيل في القائمة الانتخابية......خامسا
 49..............................في المجالس البلدية.......... ين لا يجوز انتخابهمذ:ألا يكون المرشح من الأشخاص ال سادسا

 50.....................................................رئيس المجلس الشعبي البلدي............ : تنصيب الفرعالثاني
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 52.............. (10-11( و )08-90المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل قانوني البلدية)المبحث الثاني: 
 52.................... البلدي اتجاه المجلس الشعبي البلدي واتجاه الوالي..: المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبيالمطلب الاول

 53.................................... : المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي اتجاه المجلس الشعبي البلديالفرع الاول
 54...............................................................: سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي في تعيين نوابهأولا
 57............................................................: الضمانات المرتبطة بمهام رئيس المجلس الشعبي البلديثانيا

 58........................................اتجاه الوالي........... رئيس المجلس الشعبي البلديالمركز القانوني ل: الفرع الثاني
 59.............................................................الصفة القانونية..................................: أولا

 59................: سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي اثر الرقابة الوصائية على مركزه القانوني المطلب الثاني
 60..............................................................: اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلديالفرع الاول

 60.......................................... .................................ممثلا للبلديةالبلديةك: صلاحيات رئيس أولا
 63................... ........................................................ مجال التهيئة والتعمير والبيئةصلاحياته في -1
 68..........................................................................صلاحياته في المجال الاقتصادي والاستثمار -2

 77.....................................دولة.....................الشعبي البلدي بصفته ممثلا لل: صلاحيات رئيس المجلس ثانيا
 76................. .....................................................................بصفته ضابط الحالة المدنية -1
 78.................................................................................صلاحياته في مجال الضبط الاداري-2

 81................. ............................................................صلاحياته في مجال الضبط القضائي -3
 83....................... ......................: الرقابة الوصائية على صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلديالفرع الثاني

 86................ ...............................................................................: الرقابة الماليةأولا
 88................ ...........................................................................: الرقابة القضائيةثانيا
 90............................................................................................: الرقابة السياسيةثالثا

               92.................لاصةالفصل...................................................................................خ
 93................................................................................................. خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــة.
 96...................................................................................................قائمة المراجع

 
 

 

 

 


